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 وعرفان شكر             

الحمد لله والشكر لله حمدأ كثيرا طيبا مبارك فيه أن  

لأتممه لو لا أن وفقني في إنجاز هذا العمل وما كنت 

 وفقني الله فالحمد لله .

كما أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذي 

الفاضل الدكتور "شعــــــوة هـــــلال" الذي أشرف على 

عملي هذا ولم يبخل علي في تقديم يد العون والدعم  

 والتوجيه القيم فنعم المشرف ونعم الأستاذ .

ء لجنة المناقشة لقبولهم  كما أشكر الأساتذة الكرام أعظا

 مناقشة هذا العمل .

كما أتقدم للشكر لكل من ساعدني على هذا العمل سواء  

                 من قريب أو من بعيد ولو بدعوة في ظهر غيب

 لكم مني كل الشكر والتقدير والعرفان.
 

 
 

                          

 هداء إ



أهدي هذا العمل المتواضع لمن لها  
الفضل بعد الله في وجودي ,ومن ربياني  

 وسهرا على راحتي . 

إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله  
وأطال في عمرهما ,ومتعهما بالصحة  

 والعافية . 

تي وأخواتي وإلى كل العائلة  إلى إخو 
إلى كل من  والأصدقاء والأحباب  

ساعدني ودعمني في إنجاز هذه 
  المذكرة.
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 _____ مقدمـــــــــــــــة________________________________

 

تعتـــبر الأمــلاك الـوطنيـة الركيـزة الأساسيــة التي تقــوم عليها أي دولــــة خاصة         

والسيــــــاسي والاجتماعي  قتصادي لإومعيارا حاسما للتطور ا ،في ظل التغيرات الراهنة 

تمد  لأن مـــسار رقي أي دولة يع  ,أو التنظيمية سواء من الناحية القانونية  ,هتماملاا ومثارا ل

وبما أن الجزائر تعتبر من   ,علمي في تنظيم هذه الممتلكــــاتعلى مدى التحكم العقلاني وال

 نتعاش نشاطها الاقتصادي.إهذه الدول فهي تعتمد على الأملاك الوطنية في 

بترسانة   حيث خصـــها ,ي ساهم في تنظيم الأملاك الوطنيةكما أن المشرع الجزائر       

فنجد أن هناك أملاك وطنية   ,زدواجي لهالإ فأعتمد على التقسيم ا , يماتمن القوانين والتنظ 

  عمومية مخصصة للمنفعة العامة بصورة مباشرة أو غير مبـــــــاشرة وتخضع للقانون 

بصفة نـــسبية من    ولو  الأفرادممتلكات  حكم نفس وأملاك وطنية خاصة والتي تأخذ  ,العام

 حيث النظام القانوني الذي يحكمها. 

مـــــــــلاك العمومية  فنجد الأ ,ك العمومية يرتكز على مشتملاتهالأملااغير أن تقسيم        

  بعضها قد يكون ناتجا  ويقصد بالأولى أن وجود  ,صطناعيةلإوالأملاك العمومية ا  ,الطبيعية

 فتنتج عن طريق تـــــدخل الإنسان.بينما الثانية  ,عن الظواهر الطبيعية 

المتضمن   1990-12-1المـــــــؤرخ في  30/ 90طلاع على مضمون القانون  لإ وبعد ا       

لاك  ـــــات لتكـــــوين الأمــنجد أن المشرع قد ذكر طرقا وآلي   ,قانون الأملاك الوطنية

الأملاك الوطنية   , حيث سبق وذكرنا أنسيتحدد عليه موضوع بحثنا هذاوهو ما  ,الوطنية 

قليمية  لإة والأشخــــاص اـــــدها الدولـــــة التي تعتمـــــهي الوسيلة المادية والأساسي 

 نجاز المشاريع المختلفة والمرتبطة بتــحقيق النفع العام .إالأخرى لممارسة نشاطها و 

رق قصــد  ـ ــلى عــدة طــإقليمــية لإاص ا ــولتوفير هذه الأمــلاك تلجــأ الأشخـ       

   ذا كانت طبيعيـــــــة أو إ, وحسب ما ها, والتي تختلف حسب نوع الأملاككتساب إ

   صطناعية .إ
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دراجها في  إ,من الضـــــروري ك الوطنية بالطرق المقررة قانوناكتساب الأملاإوبعد        

حسبما  ,دراجهإدراج حسب نوع الملك المراد لإذ تختلف أساليب اإ  ,قائمة الأملاك الوطنية

 صطناعيا.إذا كان طبيعيا أم إ

من خلال كون أن الأملاك الوطنية أحــــــد أهم  تكمن أهمية موضوع دراستنا        

مواضيع القانون العقاري, باعتبارها ثروة الأجيال المتعاقبة ومصـــدرا هامـا لمـــوارد 

  اخـــزينة الــدولة, حيث تتميز بقيمـــة علميــة وعملية, فـــمن النـــاحية النظرية تتبلور قيمته

رتباطا شديدا بالنظام السياسي إجتماعية مرتبطة إقتصادية و إ ركيزة  اكونهمن خلال  

 جتماعي للدولة.لإ قتصادي والإوا

ثر في موضــــوع الأملاك  لى ميولنا والبحث أكإختيارنا لهذا الموضوع إتعود أسباب        

طار تنظيم  إوالتعرف عليه من خلال النصوص القانونية التي حددها المشرع في  ,الوطنية 

 هذا النوع من الأملاك.   

الـــــوطنية بمـــــجال  رتبــاط قانون الأملاكإفــتتمثل في فعن الـدوافع الذاتية        

كذلك رغبتنا في معالجة المواضيع التي تخص الأملاك الوطنية العمومية  تخصصنا, 

 لخاصة للحفاظ على الثروة الوطنية.  وا

تبارها موردا  لى مكانة وأهمية الأملاك الوطنية باعإفتعود الـدوافع الموضوعية أما        

, كذلك التعرف على الآليات القانونية التي تكتسب بهـــا الأملاك الوطنية  هاما لخزينة الدولة

. 

 ꞉لية التاليةشكالإا نطلقنا في دراستنا من خلال طرح إحيث        

 المشرع الجزائري لتكوين الأملاك الوطنية ؟ اعتمدها هي الآليات القانونية التي  ما

  دراسةمن خلال  والتحليلي أساسا عتماد على المنهج الوصفيلإاقمنا ب  لبحث ذلك،و

 موضوع. بهذا ال النصوص القانونية وتحديد المفاهيم المتعلقة
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  بناء على الملاحظات والتحليل المباشر والتعليق,عتماد على المنهج التحليلي لإاف       

 والتنظيمية.ية أمام الممارسة القانونية  لبهدف فهم ومقاربة الممارسات العم

لى تبسيط مختلف الأحكام القانونية المتعلقة بمفهوم الأملاك  إتهدف هذه الدراسة و        

 الوطنية ومختلف تصنيفاتها. 

مــن خلال   كما تهدف لمعرفة الطرق والأساليب المنتهجة من طرف الدولة,       

   ضمن الأملاك  دراج المالإكتساب و إالنصوص القانونية والتنظيمية المثمنة لعملية 

 . الوطنية 

 ꞉المعتمدة في دراسة هذا الموضوع فهي كالتالي أما فيما يخص الدراسات السابقة        

طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون   , آسيا حميدوش -

    قســـــم القانون  ,, مذكرة ماجستير في الحقوق90/30م الأملاك الوطنية رق

 . 2010/  2009,امعة منتوري قسنطينــــــــــــةج  ,ع القانون العقاريفر ,الخاص

مقدمة لنيل   طنية الخاصة في القانون الجزائري, مذكرةالو  شرفي حسان, الأملاك -

كليـــة الحقوق   ,دولة والمؤسسات العموميةفرع الالحقوق, شهادة الماجستير في 

 . 2006والعلوم السياسية, جامعة الجزائر, 

         النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع  ,النوعيأحمد  -

كلية    ,راه في الحقوق, تخصص قانون عقاريأطروحة شهادة دكتو ,الجزائري

 . 2017/2018والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة,  الحقوق

  جامعة ,وي, آليات حماية الأملاك الوطنية,أطروحة دكتوراه في الحقوق حنان ميسا -

 . 2014/2015أبو بكر بلقايد تلمسان, الجزائر, 
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ع الجزائري, التشريالأملاك الوطنية في  إدارةوتسيير   ,سلطاني عبد العظيم_ 

 .2008,المركز الجامعي تبسةمذكرة ماجستير, 

م في  ــــــــة في صعوبـة التحك ـــالتي واجهتنا في هذه الدراسالصعوبات تتمثل        

 بسبب تشعب النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة به.   ,جزئياته

  همن خلال تقسيم نعالج هذا الموضوعشكالية المطروحة ارتأينا أن لإجابة عن الاا ل       

 ꞉لى فصلينإ

حيـــــث تنــــاولنا في المبحث    لماهية الأملاك الوطنية, فيهتطرقنا  الفصل الأول       

الأول مفهوم الأملاك الوطنية وفي المبحث الثاني الطبيعة القانونية للأملاك الوطنية  

 وتصنيفاتها.

والذي قسمناه   ,ات تكوين الأملاك الوطنيةله آلي تناولنـــا مـن خلاالفصل الثاني فقد أما        

ومبحث ثاني    الوطنية, الأملاكلى مبحث أول تحت عنوان الأحكام المشتركة لتكوين إ

 دراج المال ضمن نطاق الأمــلاك الوطنية. إخصصناه لأساليب 
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 ماهية الأملاك الوطنية     
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, وصدور مرسوم  ر فرنسا مع نهاية القرن الثامن عش ظهرت فكرة الأملاك الوطنية في      

الذي أقر بملكية الدولة لهذه الأموال غير قابلة   الدومين, المتضمن قانون  1790-11-22

 للتصرف والتقادم .

وذلك بفضل الاجتهاد القضائي  ,ريخ هذه الفكرة لم تتوقف عن التطوومنذ ذلك التار     

 المبادئ التي تحكمها اليوم. لمجلس الدولة الذي كان وراء وضع 

 ꞉وقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال نصين اهتما بتنظيم هذا المجال      

ز بمفهوم موسع  والذي تمي   في ظل الاشتراكية, 1984جوان    30ي الأمر الصادر ف-

ميز بين الأملاك الوطنية   والذي  ,1990نون الصادر في أول ديسمبر والقا  للأملاك الوطنية,

 , والأملاك الوطنية الخاصة .  العامة

تتمثل   تمتلك الإدارة العامة أموال عقارية ومنقولة لتحقيق ما أنيط بها من مهام جسيمة     

ض منها  فالبع ؛ج جميع هذه الأموال في فئة واحدةولكن لا تندر ,في تحقيق الرفاهية العامة

ن الممتلكات الثابتة أي الدومين العام التي هي عبارة ع ؛يندرج ضمن الأموال العامة

أما البعض   قانوني الذي يحكم الأموال العامة,والمنقولة التي تمتلكها الدولة وتخضع للنظام ال

أي الدومين الخاص وتملكها الدولة أو الأشخاص   ؛الأخر فيندرج ضمن الأموال الخاصة

وتخضع   ,يمتلك الأفراد ممتلكاتهم الخاصة المعنوية العامة الأخرى ملكية خاصة مثلما

 أي القانون الخاص. ؛لذي يحكم أموال الأفراد العاديين للنظام القانوني ا

حيث    الوطنية,وعليه سنتطرق في هذا الفصل المدرج تحت عنوان ماهية الأملاك     

وصولا إلي  ك الوطنية وذكر أنواعها وخصائصها,يتضمن المبحث الأول مفهوم الأملا

( كما سنتناول في المبحث الثاني الطبيعة القانونية  مكونات كل منهما ) العامة و الخاصة 

   وتصنيفاتها.  للأملاك الوطنية

 

 

 

 

                                                  5 
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 مفهوم الأملاك الوطنية   ꞉المبحث الأول 

للنتائج  يد مفهوم أملاك الدولة والتمييز بين أنواعها ذو أهمية بالغة بالنظر تحد يعد        
حيث كان من الضروري إيجاد معيار للتفرقة بين الأملاك الوطنية  المترتبة على ذلك,

ف الأملاك  وعليه سنتناول في هذا المبحث تعري  ,والأملاك الوطنية الخاصة للدولة  العمومية
ثم إلى خصائص الأملاك الوطنية وتمييزها عما يشابهها في مطلب ,  الوطنية في مطلب أول

 ثاني. 

 تعريف الأملاك الوطنية  ꞉المطلب الأول 

إن المقصود بالأملاك الوطنية بأنها تلك الأموال التي تملكها الدولة سواء كانت          
ثل في  وتتم  ستغلالهااعقارا أو منقولا وتحقق رغبة إشباع حاجاتها وذلك من خلال طرق 

جميع ممتلكات الدولة مهما كانت طبيعتها, سواء كانت ملكية الدولة لها عامة أو خاصة, 
مما يؤدي إلى سهولة عملية  لتقلباتلحيث تمتاز هذه الملكية بالثبات وعدم خضوعها     

. ¹  تحديد نوع ملكيتهال  

تعريف  وفي هذا المطلب، سنتناول تعريف هذه الأملاك بصفة عامة في فرع أول،      
, ثم تعريف الأملاك الوطنية الخاصة في فرع ثالث.لاك الوطنية العمومية في فرع ثانالأم  

الأملاك الوطنية بصفة عامة꞉ الفرع الأول  

لعامة الأخرى حيث  يعرف بالدومين أو الأشكال ا يقصد بالأملاك الوطنية كذلك ما         
ضع لأحكام القانون العام وتخصص من أجل تحقيق النفع العام والمصلحة العامة ومثال  خ ت 

, حيث في بعض الحالات تقوم بعض الدول مقابل  الجسور والطرق والحدائق العامة ꞉ذلك 
,  الإنتفاع استعمال الأفراد لهذه الأموال والأملاك بفرض ثمن في حالات معينة من أجل

والغرض منها ليس الحصول    ،بعض الأملاك  على وذلك عن طريق فرض رسوم وضرائب
ستعمال الأفراد لأموال الدومين. إ يراد وإنما تنظيم إعلى   

أما من الناحية القانونية فقد عرف المؤسس الدستوري الجزائري الأملاك الوطنية           
المناجم, والمقالع, والموارد الطبيعية  , و مجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرضأنها ملك لل

لوطنية البحرية والمياه  والثروات المعدنية الطبيعية في مختلف مناطق الأملاك اللطاقة, 
ي والمواصلات  والجوي والبر كما تشمل النقل بالسكك الحديدية, والنقل البحري, ,والغابات

من القانون رقم   18وهذا طبقا للمادة   ؛, وأملاك أخرى محددة في القانونالسلكية واللاسلكية
² 2016رس ما6المؤرخ في  16-01  

_____________________________________________________________________ 

ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية ,الجزائر, ص  العامة,محاضرات في الأموال   الجوهري,عبد العزيز السيد _ 1

3-5 .  

(  76)الجريدة الرسمية  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -2  
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 ماهية الأملاك الوطنية________________________  ꞉الفصل الأول 

من نفس التعديل الدستوري على أن الأملاك الوطنية   20وفي هذا السياق نصت المادة   

وهذا   ,ةليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصيحددها القانون, تحوزها الدولة وجماعتها الإق

 .¹ 22لى إ 20من المواد2020ما ينص عليه التعديل الدستوري الأخير لسنة 

تشتمل   " ꞉منه  02كما عرفها المشرع في قانون الأملاك الوطنية بنص المادة        

على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة  الأملاك الوطنية 

   .²وجماعتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة ..."

تدخل   "꞉نصت على ما يلي  فقدمن القانون المتضمن التوجيه العقاري  ³24 أما المادة       

ية في عداد  تها المحلاا الدولة وجماعالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي تملكه

 ꞉تتكون من و الأملاك الوطنية 

 _ الأملاك العمومية والخاصة للدولة 

 _ الأملاك العمومية والخاصة للولاية  

 _ الأملاك العمومية والخاصة للبلدية 

لى  إومن خلال هذه التعريفات التي سبق ذكرها يتضح لنا أن الأملاك الوطنية تنقسم        

 وعليه سنتطرق لتعريف كل منها. ؛أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة

من قانون الأملاك الوطنية على أنه تشمل الأملاك الوطنية على   2نصت المادة        

عقارية التي تحوزها الدولة وجماعتها الإقليمية في شكل ملكية  الأملاك والحقوق المنقولة وال

الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة,  ꞉عمومية أو خاصة وتتكون هذه الأملاك من 

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.   ,ومية والخاصة التابعة للولايةالأملاك العم 

لى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية  إالوطنية تقسم  المادة فالأملاك ذن حسب هذه إ      

 خاصة.

 (82يتعلق بإصدار التعديل الدستوري )ج .ر .عدد 2020ديسمبر 30موافق ل 442-20_مرسوم رئاسي رقم  1

وجب  يتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بم 01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  02_ المادة  2

 . 2008يوليو 20المؤرخ -08-14القانون رقم 

                            18(, صادرة بتاريخ   49المتعلق بالتوجيه العقاري ) ج .ر.رقم   1990نوفمبر  18مؤرخ في  90/25_ قانون رقم 3

                                              .1990نوفمبر 
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 ____________________ ماهية الأملاك الوطنية____꞉الفصل الأول 

        

  الأملاك الوطنية العمومية꞉ لثانيالفرع ا

نشاطها بغية تحقيق أهداف المنفعة العامة وجب أن تتوفر  وهي تمارس  الإدارةن  إ      

دارات العمومية مجموع أموال  لإا أي امتلاك الدولة و  ؛دارة نشاطهالإ لديها الأموال اللازمة 

فهي تخصص للنفع   ،, أو الأموال العامة¹يطلق عليه بالمال العام   وهذا ما عقارية ومنقولة

 أي يستعملها الجمهور مباشرة.  ؛العام

حدد المشرع الجزائري تعريف الأملاك الوطنية العمومية من خلال مجموعة من         

" تتكون الأملاك    ꞉   ق.أ.و. على أن ²12حيث ورد في نص المادة   ،النصوص القانونية

ميع  المنقولة والعقارية, التي يستعملها الج  الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق و 

, شريطة  ما مباشرة أو بواسطة مرفق عامإوالموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل 

تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف  الخاصةأن تتكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها 

وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة   ،الخاص بهذا المرفق

 ر". من الدستو 18

أنه لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية    أعلاه,  12يتضح لنا من خلال نص المادة       

كما يتضح كذلك أن الأملاك    ,تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكيةالعامة موضوع  

, كما مهور مباشرة أو عن طريق مرفق عامستعمال الجلإالوطنية العمومية هي مخصصة 

 ³ي يعتمد على معيار التخصيص للنفع العام .يتضح كذلك أن المشرع الجزائر

وفي نفس السياق عرف المشرع الجزائري الأملاك الوطنية العمومية وتحديدا في نص        

تمثل الأملاك الوطنية   ,من هذا القانون12عملا بالمادة  " ꞉ق.أ.و التي تنص  03المادة 

ي لا يمكن أن تكون محل ملكية  أعلاه والت  02العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 

 خاصة بحكم طبيعتها وغرضها ". 

_____________________________________________________________ ______

 90داري ,الجزء الثاني دار هومة,عين مليلة الجزائر ,ص لإ_ علاء الدين عشي , مدخل للقانون أ1_

  ,مرجع سابق.30/ 90من القانون 12_المادة 2

عي  ـــركز الجامــالم ,مذكرة ماجستير ,دارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري  إ_سلطاني عبد العظيم ,تسيير و 3

 . 4,ص 2008تبسة ,
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 __________________ ____ ماهية الأملاك الوطنية __꞉الفصل الأول 

   ꞉لمتضمن قانون التوجيه العقاري أنه   ا 25   /90من القانون  25كما نصت المادة        

ياها بسبب  إ" تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص 

 طبيعتها أو الغرض المسطر لها.أما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة"

مجموع النصوص السابقة القول أن الأملاك الوطنية العمومية   ستقراءايمكن من خلال       

أو تلك التي   ,والمنقولة المحددة بموجب القانون تلك الأموال والحقوق العقارية    " ꞉هي 

ما مباشرة أو بواسطة المرافق إوالتي يستعملها الجميع  ,قليمية لإتملكها الدولة وجماعتها ا

ما إوهي بهذه الصفة لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة   صفة جماعية ومجانية,العامة وب 

 لأجله ". بحكم طبيعتها أو الغرض المخصصة 

من ق.أ.و.أنه تتكون الأملاك الوطنية من الأملاك الوطنية العمومية   02أما في المادة      

ك العمومية الخاصة  والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية الخاصة للولاية والأملا

 التابعة للبلدية.

عتمد على معيار قائم  إالمشرع الجزائري قد  أنيتضح من خلال المواد السابقة الذكر      

التخصيص للمنفعة   المعيار الكلاسيكي, وهو  ꞉يز الأملاك الوطنية العمومية ي على شقيين لتم 

عتبر بموجب التشريع أملاك  يقصد به الأملاك التي توالذي   ،والمعيار التشريعي ,العامة

 . ²لى الدستور والقانون إ استنادإوطنية عمومية 

كشواطئ البحار وأملاك   ؛تتكون الأملاك الوطنية العامة من أملاك عمومية طبيعية        

من 14نصت عليه المادة  كالطرق العادية والسريعة وتوابعها وذلك ما ؛صطناعية إعمومية 

      المذكور أعلاه.القانون 

"عبارة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة التي  ꞉تعرف الأملاك الوطنية العامة بأنها        

,وهيا أموال متميزة بخضوعها لنظام  عامة ويطلق عليها بالدومين العامتملكها الدولة ملكية 

فمن المجمع   ,مجال علاقات القانون الخاص  فة فيقانوني يتضمن أحكاما ونظما غير معرو 

عليه فقها وقضاء أن المال العام هو كل مايملكه شخص معنوي عام من عقار ومنقول  

والتخصيص بالفعل معناه تخصيص المال    ,العام بالفعل أو بمقتضى القانون مخصص للنفع

عتبار مال  إى أما التخصيص بالقانون فهو أن ينص القانون عل ,ستعمال الجمهور مباشرةلإ

 معين من الأموال العامة.

 

 ،مرجع سابق. 90/25نون رقم _القا1

الدكتوراه في   شهادة_النوعي أحمد ,النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري ,أطروحة لنيل  2

ص.ص   2018-2017العلوم ,تخصص قانون عقاري ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة محمد خيضر ,بسكرة ,

99,100 . 
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 ____________________ ____ماهية الأملاك الوطنية ꞉الفصل الأول 

لأملاك الوطنية العامة بمميزات عدة منها أن ملكية الدولة لها هي ملكية عامة  تتميز او       

بالتقادم  افلا يجوز بيعها أو التصرف فيها ولا يجوز تملكه داري,لإتخضع لأحكام القانون ا

لذلك   تهدف للحصول على أموال للخزينة العامة, لا  طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة و 

رادات العامة لأنها تخضع لمبدأ لإالوطنية العامة ليس لها أهمية في تغذية افالأملاك 

يمنع هذا من    لا و  دخول الغابات, كالسير في الطريق أو السباحة في الشواطئ أو   المجانية,

ومع ذلك  ,نشائهاإستعمال هذه المرافق أو تغطية نفقات إمكانية فرض بعض الرسوم لتنظيم إ

 . ¹نتفاع بالأملاك الوطنية العامةلإ مجانية ا تظل القاعدة العامة هي

 الأملاك الوطنية الخاصة  ꞉لثالفرع الثا

وحق   ,للمنفعة العامةمخصصة   وطنية الخاصة مجموعة الأملاك غيريقصد بالأملاك ال     

قليمية على هذه الأملاك الخاصة هو حق ملكية خاصة, لا حق ملكية  لإالدولة أو الجماعات ا

وقد وردت في شأنها عدت تعاريف   ,عليه الأمر في الأملاك العمومية دارية مثل ما هوإ

 ꞉نذكر منها

الأشخاص المعنوية العامة ملكية   أو أملاك الدولة الخاصة هي الأموال المملوكة للدولة      

والأشخاص المعنوية العامة الحق في استغلالها أو   وللدولة عام,الخاصة ولا تخصص للنفع 

 . ²التصرف فيها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وهي تخضع لأحكام القانون الخاص 

لم يخصص للمنفعة العامة وتملكه الدولة أو  ما ꞉يعرف كذلك الدومين الخاص بأنه   

تصرف الأفراد في أموالهم  يه ك م ملكية خاصة ويكون التصرف فالشخص المعنوي العا

 الخاصة. 

 

 

 

 

_عبدلي سهام ,محاضرات مقياس الأملاك الوطنية ,السنة الثالثة,قسم القانون العام ,كلية الحقوق ,جامعة منتوري  1

 https꞉//fac.umc.edu.dz,منشورة بالموقع   12,ص 2014.2015,قسنطينة, السنة الجامعية 1

 على الساعة العاشرة ليلا . 2023أفريل  5طلاع لإتم ا

 . 2010دارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري ,دار الخلدونية ,الجزائر,إ_عبد العظيم سلطاني ,تسير و2
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 ___________________ ____ماهية الأملاك الوطنية_꞉الفصل الأول 

لأموال العامة  أما الدكتور فاروق عبد المجيد في كتابه حول التطور المعاصر لنظرية ا      

تمثل الأملاك الخاصة في مفهوم النظرية التقليدية    " ꞉عتبرها إقد ف في القانون الجزائري

على أنها  أساساليها إوهي أملاك ينظر  , دارةلإالصنف الثاني من الأملاك التي تحوزها ا

 . ¹للأملاك الفردية الخاصة وتخضع كقاعدة عامة لأحكام القانون الخاص " شبيهةأملاك 

الأملاك الوطنية التي   فهي1989دستور  من   18حسب المادة و من الناحية القانونية       

الدولة,  يحددها القانون والتي تتكون من الأملاك العمومية الخاصة التي تملكها كل من 

 . ²والبلدية ويتم تسيرها طبقا للقانون   الولاية

تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات   " ꞉من القانون المدني   688كما نصت المادة       

أو لمؤسسة    ,دارةلإأو  التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة ,

سيرة ذاتيا أو لتعاونية  أو لوحدة م , شتراكيةإأو لمؤسسة  ,داريإأو لهيئة لها طابع عمومية 

 . ³"  داخل في نطاق الثورة الزراعية

لى القانون المنظم للأملاك الوطنية يتضح بأنه لم يرد تعريف واضح للأملاك  إبالرجوع      

  من12الوطنية الخاصة كما ورد تعريف للأملاك الوطنية العمومية من خلال نص المادة 

قانون الأملاك الوطنية  يبين لنا أن المشرع ن  م3لكن نص المادة  ,السابق الذكرالقانون 

حيث نصت هذه   ,رؤية حول الأملاك الوطنية الخاصةعتمد على مفهوم المخالفة لتقريب الا

  أعلاه والتي لا 2تمثل الأملاك الوطنية العمومية المنصوص عليها في المادة  " ꞉المادة على 

 غرضها ".  طبيعتها أو لكية خاصة بحكم  يمكن أن تكون محل م

 

 

 

_____________________________________________________________ ______

  1988, , الجزائرالتطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري , د.م.ج.المجيد,_دكتور فاروق عبد  1_

                                 159,ص.

,يتعلق بنشر تعديل الدستور  1989فبراير سنة  28الموافق 1409رجب عام 22مؤرخ في 18/ 89_مرسوم رئاسي رقم  2

رجب عام    23, المؤرخة في الأربعاء 9,في ج. ر .د.ش.العدد 1989فبرايرسنة23ستفتاء إالموافق عليه في 

 1989نة الموافق أول مارس س1409

,يتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان  20المؤرخ في 75/58_الأمر رقم  3

 ,معدل ومتمم.1975سبتمبر30الموافق   1395,المؤرخة في الثلاثاء رمضان 78,ج.ر,العدد

 ،مرجع سابق.  90/30قانون   02مادة _ال4
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 ______________ ____ماهية الأملاك الوطنية______ ꞉الفصل الأول 

أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي        

 متلاكية ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة .إوظيفة 

متلاكية ومالية أو  إفحسب هذا التعريف نجد أن الأملاك الوطنية الخاصة تؤدي وظيفة       

غير أن هذا التعريف ليس دائما صحيحا لأن   متلاكية مالية,إلى تحقيق أغراض إتهدف 

 ,تخصص للمرافق العامة وكثيرا ما ،بعض الأملاك الوطنية الخاصة لا تؤدي وظيفة مالية

    لى تعداد هذه الأملاك التابعة إ 90/30من القانون  17،18،19،20وقد عمدت المواد 

خراج المال من ضمن  إالولاية والبلدية مؤكدة على معيار عدم التخصيص أو  ,للدولة

 .¹الأملاك الوطنية العمومية برفع التخصيص عنها 

ة على  يجوز التصرف في الأملاك الوطنية الخاصة من قبل الدولة والجماعات المحلي        

كذلك الأملاك الوطنية الخاصة غير   فيها,عكس الأموال العمومية التي لا يجوز التصرف 

 .²يجوز الحجز عليها   المدني ولاقابلة للتقادم المكسب المعروف في القانون 

 خصائص الأملاك الوطنية وتمييزها عما يشابهها   ꞉المطلب الثاني 

تمتاز الأملاك الوطنية بمجموعة من الخصائص تميزها على غيرها من الأملاك وسيتم       

تناول فيه  لى فرعيين, بالنسبة للفرع الأول سن إ تفصيل ذلك وفق هذا المطلب الذي قسمناه

 يشابهها.  وفي الفرع الثاني تمييزها عما ,خصائص الأملاك الوطنية

 خصائص الأملاك الوطنية   ꞉الفرع الأول 

وقد حدد   ,خر من أشخاص القانون العامآأن يكون المال مملوكا للدولة أو أي شخص أولا : 

والأملاك المنقولة والعقارية التي    الحقوقالمشرع الجزائري الأملاك العامة بمجموع 

والمخصصة لاستعمال الجمهور   –الدولة والولاية والبلدية  –تمتلكها المجموعة الوطنية 

بواسطة مرفق عام .هنا يخرج عن نطاق الملكية العامة الأموال المملوكة للأفراد  مباشرة أو 

 المعدل والمتمم.  90/30من القانون رقم   12المعنوية الخاصة طبقا للمادة  الأشخاصأو 

 

 

عمر حمدي باشا ,المنازعات العقارية , طبعة جديدة ,دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ,الجزائر ,    –_ليلى زروقي 1

 . 116, ص 2014

 .،مرجع سابق 30/ 90, قانون 04دة _الما2
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 ما عقارا أو منقول كما سبق ذكره.إالأملاك الوطنية يكون محلها  ثانيا :

بحيث أي تعدي عليها لا يرتب  , وطنية بحماية خاصة مضمونة قانوناتتمتع الأملاك ال:   ثالثا

فقط تعويض مادي يلقى على عاتق الشخص المسؤول بل يحرك ذلك أيضا دواليب العقوبات  

 الجزائية المنصوص عليها قانونا. 

كتسابها  إالعمومية )وليس الخاصة (التصرف فيها أو  الأملاك الوطنيةعدم قابلية  :رابعا

 بالتقادم أو الحجز عليها. 

 تمييز الأملاك الوطنية عما يشابهها   ꞉الفرع الثاني 

  ,الوطنية والأملاك الخاصة من جهة لى التمييز بين الأملاكإ نتطرق في هذه المسألة       

 ꞉بين الأملاك الوقفية من جهة أخرى كالأتي بينها وو 

 تمييز الأملاك الوطنية عن الأملاك الخاصة  ꞉أولا   

ية المنصوص عليها في القانون لا سيما من خلال  يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساس      

من القانون المدني "الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء شرط أن لا   674المادة 

 ستعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ". إتستعمل 

 ꞉كما يلي  الخاصةويمكن التمييز بين كل من الأملاك الوطنية والأملاك      

 التشابه فكلاهما ينصبان على عقار أو منقول. بالنسبة لأوجه  -

بالنسبة للأملاك الوطنية نجد هذه الحماية مكرسة   ,كلاهما مشمولتان بحماية دستورية -

منصوص عليها  فما حماية الملكية العامة أ 2020من دستور   22لى إ20من المادة 

 .¹على حماية الملكية الخاصة 60كما نصت المادة  ,83 في المادة 

ذ تقوم مديرية أملاك الدولة بفروعها بحماية كل  إ ؛داريةإتمتع كل منهما بحماية كما ت -

 جراءات ذلك.إختلفت إن إمن الأملاك الوطنية و 

 

  

 

 ___________________________________________________________   

 التعديل الدستوري الجديد. يتعلق بإصدار  2020ديسمبر  30موافق ل 442-20_ مرسوم رئاسي رقم 1

 

                                                                  13 



 _________ ____ ماهية الأملاك الوطنية ___________ ꞉الفصل الأول 

كما تلتقي الأملاك الوطنية الخاصة دون الأملاك الوطنية العامة مع أملاك الخواص   -

قليمي أن يتصرف في الأملاك  لإحيث يمكن للشخص ا ؛في مسألة القابلية للتصرف

جراءات المحددة  لإ طار مايسمح به القانون وفق اإالوطنية الخاصة التابعة له في 

لى ذلك قد تدخل الأملاك الوطنية  إ ضافة إ، قانونا وهذا ينطبق على أملاك الخواص 

ا والعكس أيض ,لخواص بالتصرف فيها ونقل ملكيتهاالخاصة في نطاق أموال ا

بحيث يمكن أن تدخل أملاك الخواص في نطاق الأملاك الوطنية الخاصة من  ؛  وارد

 .¹خلال الوصايا والهبات ومن خلال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  

ختلاف فنجد أن الأملاك الوطنية تختلف عن أملاك الخواص في  لإ ا أوجهأما      

   ꞉عدة نقاط نوجزها فيما يلي 

 ꞉ ختلاف الأشخاص المالكةإث _من حي 1

أو البلدية  حتى تعتبر الأموال وطنية يجب أن تدخل في الذمة المالية للدولة أو الولاية

بينما الأموال الفردية الخاصة تدخل في الذمة المالية    ,وفقا للمعيار العضوي

طبيعيين أو معنويين حتى لو كان   اأشخاص الأشخاص القانون الخاص سواء كانو 

 نشاطهم يهدف لتحقيق الصالح العام .

 ꞉ سلطة أصحاب الملكيتين عليهما_2

ذا كانت الملكية الخاصة ولا سيما الملكية الفردية يمارس عليها المالك السلطة التامة إ

الوطنية العمومية لا يجوز   فالأملاك؛ على أملاكه بحيث يحق له التصرف كما يشاء

وبالنسبة للأملاك الوطنية الخاصة   كتسابها بالتقادم والحجز عليها, إصرف فيها أو الت 

كتسابها بالتقادم إغير أنه لا يجوز  , فيها وفقا لما ينص عليه القانون فيجوز التصرف

وذلك على خلاف الأملاك   ,ها مثل الأملاك الوطنية العموميةولا الحجز عليها مثل 

  التقادم والذي يعتبر وسيلة يستطيع بمقتضاها الحائزالخاصة التي يمكن أن تكتسب ب 

 .²ستمرت حيازته على حق عيني مدة معينة أن يتمسك بكسب هذا الحق إذا إ

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ ______

في الحقوق ,جامعة أبو بكر بلقايد,تلمسان  دكتوراه_حنان ميساوي ,آليات حماية الأملاك الوطنية ,رسالة 1

 . 50’ص .2015-2014,الجزائر ,سنة 

 . 51,ص.  _حنان ميساوي ,المرجع نفسه2
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 ꞉ القضاء المختص_من حيث 3

لعادي وتطبق أحكام  ختصاص القاضي اإذا نشب نزاع يتعلق بأملاك الخواص نكون أمام إ

ذا كان النزاع متعلق بالأملاك الوطنية العمومية فهنا يختص القاضي  إأما  ,القانون الخاص

  ¹دارية  لإجراءات المدنية والإ وهذا مانص عليه قانون ا ,داري ويطبق القانون العاملإا

 . ²ختصاصلإ باعتماده المعيار العضوي لتوزيع ا

 تمييز الأملاك الوطنية عن الأملاك الوقفية  ꞉ثانيا

ولا    ,سلاميةلإيعتبر الوقف من المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحضارة ا     

التي كانت هي  و سلامية كثيرا  لإيختلف الوقف في القانون الوضعي عنه في الشريعة ا

وكان الهدف منه هو تخصيص مال معين بموجب    ,النوع من الأملاكتبني هذا  لىإالسباقة  

 . ³عقد معين لفائدة مؤسسة تقربا من الله عز وجل 

فقام بتعريفه   ,خصه المشرع بنظام قانوني خاص به فقد أما الوقف في القانون الوضعي   

الوقف هو حبس   "  ꞉من قانون الأسرة ⁴ 213 أهمها المادةفي بعض النصوص القانونية 

 يد والتصدق". ل عن التملك لأي شخص عن وجه التأب الما

"الأملاك  ꞉حيث نصت أن  25/ 90من قانون التوجيه العقاري رقم ⁵  31وكذلك المادة رقم 

ا دائما وتنتفع  هرادته ليجعل التمتع بإي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض هالوقفية 

سواء كان هذا  , نيةآأو مسجد أو مدرسة قر ,خيرية أو جمعية ذات منفعة عامةة  به جمعي 

 التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور ".

 

______________________________________________________________ _____

دارية  لإجراءات المدنية والإالمتضمن قانون ا2008فيفري سنة  25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 800_المادة  1

 . 2008أفريل   23,صادرة بتاريخ 21,ج.ر, رقم  

نظيم وعمل واختصاص,دار هومة ,الجزائر ,سنة  _عطاء الله بوحميدة ,الوجيز في القضاء الجزائري لت2

 . 126,ص. 2011

سلامي والقانون ,دار الهدى ,الجزائر ,سنة  لإدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الوقف اإ_عبد الرزاق بوضياف , 3

 . 64,ص. 2010

  12خة في  ,المؤر24,المتضمن قانون الأسرة الجزائري ج.ر عدد 1948جوان 09,المؤرخ في 84/11_القانون رقم 4

 . 2005فيفري27,المؤرخ في 02/ 05, المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان 

 ،مرجع سابق.90/25من القانون 31_المادة  5
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"حبس العين   ꞉المتعلق بالأوقاف بأنه  ¹ 91/10كما عرفته المادة الثانية من القانون رقم     

   يد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على البر والخير ".التملك على وجه التأب عن 

يتمتع  عتباريين و لإمنه أن "الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا ا  5نص المادة تو 

 رادة الوقف وتنفيذها ". إ حترام إبالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على 

 ꞉من خلال هذه التعريفات نستنتج خصائص الوقف وهي      

 الملك الوقفي غير مملوك لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا. -

لى الموقوف عليه على وجه  إعقد تبرعي ينتقل بموجبه المال الموقوف من الواقف  -

" الوقف عقد التزام  ꞉على مايلي   10/ 91من القانون    04ذ نصت المادة إ ؛التبرع 

 رادة منفردة ". إصادر عن  تبرع 

نصت المادة   إذ ؛وأن يكون أبديا  ,فراغه في شكل رسميإذ يشترط إ؛ د ب عقد شكلي مؤ  -

كما يتم حبس عين معينة على وجه   "꞉على مايلي   91/10لقانون رقم من ا 41

 يد". ب التأ

الجزائية  ,داريةلإا ,منها الحماية الدستورية, المدنية  ,يخضع لحماية متميزة -

 والقضائية 

 نتفاع للموقوف عليه )الجهات الخيرية ( لإيعطي حق ا  -

ويعتبر مؤسسة لها ذمة مالية مستقلة عن  ,²يتمتع الوقف بالشخصية المعنوية  -

 . ³القائميين عليه 

 ꞉لى نوعان هما إالوقف وينقسم 

من القانون رقم  6ويسمى أيضا الوقف الخيري وهو حسب المادة  ꞉ الوقف العام -

            من وقت   حبس على الجهات الخيرية, هو ما المتعلق بالأوقاف " 10/ 91

 ويخصص ريعه في سبل الخيرات ".  ,نشائهإ

 

 

 

 ,المتضمن قانون الأوقاف . 1991أفريل  27,المورخ في 91/10القانون رقم  من   02المادة _1

 . من القانون نفسه 5_المادة 2

 . 36.31,ص.2006_محمد كنازة , النظام القانوني للوقف العام في التشريع الجزائري ,دار الهدى ,الجزائر ,سنة 3

 16.مرجع سابق.                          10/ 91من القانون 06_المادة 4



                                                           



 _________________ ____ ماهية الأملاك الوطنية____꞉الفصل الأول

قف نفسه ثم على أولاده وذريته من  اكان ريعه مصروفا على الو  وهوا ما ꞉ الوقف الخاص -

عرفته نفس   ، ولقدويسمى الوقف الأهلي ,نقراضهم يصرف على الجهة الخيريةإوبعد  بعده,

يحبسه   الوقف الخاص هو ما " ꞉المتعلق بالأوقاف كما يلي  91/10المادة من القانون رقم 

لى الجهة التي إثم يؤول   ,معينينأو على أشخاص  ناثلإ الواقف على عقبه من الذكور وا

 . ¹نقطاع الموقوف عليهم  إيعينها الواقف بعد 

 . ختلافلإ ا نورد فيما يلي نقاط التشابه و  وللتمييز بين الأملاك الوطنية والأملاك الوقفية,    

 ꞉الأملاك الوقفية في  حيث يتشابه كل من الأملاك الوطنية و    

 لى تحقيق المصلحة العامة.إيهدف كلاهما  -

 يخضع كلاهما لنظام حماية متميزة وخاصة الحماية الدستورية.  -

ليها الدستور, فبالنسبة  إالتي أحال  ²كما أحيطت كلتا الملكيتين بحماية مستمدة من القوانين  -

ي محل  تنص على عدم جواز التصرف ف من قانون الأوقاف, 2للأملاك الوقفية فالمادة  

 الوقف.

 تكون الأملاك الوطنية عقارية كانت أو منقولة محل وقف.  -

كتسابها  إعدم جواز  : وبهذا ينبثق على قاعدة عدم التصرف قاعدتين أخريين وهما     

مع أن قانون الأملاك الوطنية نص ّ صراحة على حماية الأملاك الوطنية    ,بالتقادم والحجز

قراره لقاعدة منع  إمن خلال ذلك   يفهم  لكن  ,ن الأوقافالقاعدتين على عكس قانو بهاتين 

 التصرف.

جراء لمعاينة حق الملكية العقارية  إالمتضمن تأسيس  02-07كما أن القانون رقم       

منه الأملاك   03ستثنى في المادة إ ,الملكية عن طريق التحقيق العقاريوتسليم سندات 

مهما   ,يكية لحائزها عن طريق تحقيق عقارالعقارية والأملاك الوقفية من منح سندات مل

 طالت مدة وضع اليد.

 

 

 

يعدل ويتمم القانون    2003ديسمبر   14مؤرخ في  10-02من قانون رقم  03بموجب المادة  06_عدلت هذه المادة  1

 . 2002ديسمبر  15,صادرة بتاريخ 83المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم ,ج.ر رقم  

 ،مرجع سابق. 30/ 90من القانون  04مادة _ال2
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حة على  دارية نصت صرالإجراءات المدنية والإمن قانون ا  ¹ 636/02كما أ ن المادة       

 . يرادات لإعلى الأموال الموقوفة ماعدا الثمار وا عدم جواز الحجز

  ²ذ وردت نصوص في قانون العقوبات إ الأملاك؛كما أن هناك حماية جزائية لهذه       

 وقوانين أخرى. 

جراء نوع الملكية من أجل  لإ خاضعفهو غير   بما أن الوقف غير قابل للتصرف فيه,      

 من قانون الأوقاف. 24المادة المنفعة العامة, وهذا ماورد في 

وهي آلية   ,لى عملية الجردإ خضوعهاالوطنية والوقفية في   الأملاكتشترك أيضا       

 دارية تقوم بحمايتها. إ

 ꞉ختلاف فهي كالتالي لإ أما أوجه ا      

 ꞉تتميز الأملاك الوطنية عن الأملاك الوقفية في النقاط التي سنوجزها فيما يلي       

لكن هذه الصفة نسبية   العمومية,وطنية وخاصة العمومية تتمتع بالصفة الأملاك ال -

عكس الأملاك الوقفية التي تمتاز   العامة, على لأنها مقترنة بتخصيص المال للمنفعة 

   ꞉وهي  ³لكن هناك حالات حددها المشرع على سبيل الحصر  ،بالأبدية

 حالة تعرضها للضياع أو التلف. ▪

 صلاحه .إمكانية إك الوقفي مع عدم حالة فقدان منفعة المل  ▪

 حالة الضرورة العامة كتوسيع مسجد .  ▪

 وتثبت هذه الحالات بقرار من السلطة الوصية .   

 . لذي يضفي على المال صفة العموميةتختلفان كذلك في العمل القانوني ا -

الوطنية   الأملاكذا ألغي تخصيصها تصبح ضمن إكما أن الأملاك الوطنية العمومية  -

 الأملاك الوقفية.وتصبح قابلة للتنازل عكس  فيهاوبالتالي يمكن التصرف  ,الخاصة

 

 

  21دارية , ج.ر رقم لإاجراءات المدنية لإ,المتضمن قانون ا2008فيفري   25المؤرخ في   08/09_قانون رقم 1

 . 2008أفريل  23الصادرة في 

, المتضمن قانون 1966يونيو  08المؤرخ في 66/156( من الأمر رقم 160-216-215-214_ المواد )2

 . 1966يونيو 11,الصادرة في   49العقوبات ,ج.ر رقم 

   مرجع سابق . 91/10من القانون  24_المادة  3
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 ____________________ ____ماهية الأملاك الوطنية ꞉الفصل الأول 

أملاك   , نجد أن الأملاك الوطنية تابعة لوزارة المالية ومديريةكذلك من حيث التسيير  -

نية على  ي هي تابعة لوزارة الشؤون الدأما الأملاك الوقفية ف  ,الدولة عل المستوى المحلي

 . ¹المستوى المركزي ونظارة الشؤون الدينية على المستوى المحلي 

ختصاص  لإختصاص النوعي الخاصة بالأملاك الوطنية, فيتقاسم الإ لى قواعد اإبالنسبة  -

داري والعادي حسب نوع الأملاك  لإبالنظر في المنازعات المتعلقة بها كل من القاضي ا

 . ²الوطنية 

ما   ختصاص النوعي فيه يعود كأصل عام للقاضي العاديلإأما بالنسبة للأملاك الوقفية فا -

 .³دارة لإلم يكن أحد أطرافها ا

  الأملاك,يمكن القول أن الأملاك الوطنية بنوعيها تبقى متميزة عن باقي   على ما تقدم،و      

 ن حيث عناصرها وتكوينها وخاصة نظامها القانوني. حيث تختلف عن غيرها م
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 ____________________ ____ماهية الأملاك الوطنية ꞉الفصل الأول 

 الطبيعة القانونية للأملاك الوطنية وتصنيفاتها  ꞉المبحث الثاني 

ملاك الوطنية  المعدل والمتمم سنحدد الطبيعة القانونية للأ 30/ 90باستقراء القانون رقم      

لى مطلبين حيث  إهذا المبحث الذي قسمناه  لسنتطرق من خلا، كما ونستعرض تصنيفاتها

وطنية, أما المطلب الثاني قانونية للأملاك اليد الطبيعة ال تناولنا في المطلب الأول معايير تحد 

 فخصصناه لتصنيفات الأملاك الوطنية. 

 معايير تحديد طبيعة الأملاك الوطنية   ꞉المطلب الأول  

عتمد على المعايير  إنستنتج أن المشرع الجزائري  السابق الذكر,30/ 90حسب القانون      

العامة والأملاك الوطنية   الأملاك الوطنيةالمعروفة في النظرية التقليدية للتفريق بين 

هذه المعايير على وجه الخصوص في معيار الغرض من عملية   تتمثل حيث  ,الخاصة

وقد أكد هذا النص أن الأملاك   ,لك أو الغرض المخصص له هذا المالستغلال هذا المإ

أما  ,لكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضهاالوطنية العمومية لا يمكن أن تكون محل م

متلاكية  إمصنفة ضمن الأملاك العمومية التي تؤدي وظيفة الالأملاك الخاصة فهي تلك غير 

 ومالية في نفس الوقت. 

لفرع  فنتناول في ا لى معايير تحديد طبيعة الأملاك الوطنية , إهذا المطلب سنتطرق في و    

, أما الفرع ملك الخاصالأول معيار الوظيفة التي يؤديها المال العام ومعيار عدم قابليته للت 

 زدواجية النظام القانوني.  إمعيار  فسنتطرق فيه إلىالثاني 

 معيار الوظيفة التي يؤديها المال العام وعدم قابليته للتملك الخاص   ꞉ الفرع الأول

أن هذه الأملاك غير قابلة للتصرف ، قابليته المال العام للتملك الخاصعدم  معيار  ىمعن   

ن كان يمكن  إو  ,ة للنفع العام أو المرافق العامةالتنازل عنها مادامت مخصصفيها ولا 

  30/ 90من القانون  04جاءت به المادة   ذا رفع عنها التخصيص وهو ماإالتنازل عنها 

 المعدل والمتمم . 

داري والنشاط لإ أما معيار الوظيفة التي يؤديها المال العام فيمكن أن يفصل بين النشاط ا

 وظيفة الأملاك الوطنية العمومية هي تحقيق مهمة من مهام المرفق العام,قتصادي, فلإا

دارية إستعمال كل صلاحيات السلطة العامة من تصرفات ا للإدارةوعليه عند تسيرها يحق  

في حين لا يجوز لها ذلك عند تسيير الأملاك الخاصة المخصصة أساسا   ,وقضائية

 . ¹متلاكية ولا تقدم أي مصلحة عامة إ ضالأغر

 _____________________________________________________________________________________________ 
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 __________________ ____ ماهية الأملاك الوطنية__꞉الفصل الأول 

   زدواجية النظام القانونيإمعيار  ꞉ الفرع الثاني

  ,زدواجية الأملاك من جهة أخرىإو  ،زدواجية الملكية من جهةإالقانون كرس مبدأ      

فالأملاك العمومية تخضع للقانون العام   ,زدواجية النظام القانونيإويترتب عن ذلك مبدأ 

غير أن المشرع الجزائري لم يقتصر على   ,¹والأملاك الخاصة تخضع للقانون الخاص 

  التعديلمن 18معيار التخصص للاستعمال الجماهيري العام والمرفق العام لأن المادة 

الثروات الطبيعية وبعض   من الأملاك الوطنية العموميةالدستوري الأخير أدرجت ض

وعليه أصبحت الأملاك العمومية في القانون الجزائري تشمل أملاك عمومية   ؛النشاطات

أما الأملاك الأخرى غير المخصصة   ,خصيصبحكم الدستور , وأملاك عمومية بحسب الت 

 . ²كيةمتلاإ فهي أملاك وطنية خاصة تستخدم لأغراض مالية و 

 تصنيفات الأملاك الوطنية    ꞉المطلب الثاني 

وطنية عمومية وأملاك   أملاك ,لى قسمينإفان الأملاك الوطنية تنقسم  سبق, حسب ما    

, وفصل في  أهمية كبيرة لهذا الموضوعحيث أولى المشرع الجزائري  ,وطنية خاصة

م مشتملات  مشتملات هذه الأملاك حيث نجد مكونات الأملاك الوطنية العامة لوحده ث 

 الأملاك الوطنية الخاصة.

، فهناك أملاك وطنية  بالنسبة للأملاك الوطنية العمومية فهي تختلف من حيث طبيعتها

 صطناعية. إ وأملاك وطنية طبيعية 

وفي   , شتملات الأملاك الوطنية العموميةتناولنا في الفرع الأول م  ،براز تفاصيل ذلكلإ و 

 الوطنية الخاصة.الفرع الثاني مشتملات الأملاك 

 مشتملات الأملاك الوطنية العمومية   ꞉الفرع الأول 

"تتكون الأملاك   ꞉ والتي تنص على 90/30من القانون  14حسب ماورد في المادة 

الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية  

 صطناعية ". لإا

 ꞉وعليه فان هذه الأملاك تتكون من نوعيين أساسيين هما كما يلي  

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 . 20هاجر سماعيني ,المرجع السابق , ص _ 1
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 __________________ ماهية الأملاك الوطنية______ ꞉الفصل الأول 

 أملاك وطنية بالطبيعة ꞉أولا

     وتشمل شواطئ   ,فعل الطبيعة دون جهد أو عمل بشرييقصد بها ماتم تكوينه ب      
مجاري   ,وطرح البحر ومحاسره ,المياه البحرية الداخلية ,قليمي وباطنهلإ,قاع البحر االبحر
جزر التي  ال ,تتكون داخل رقاق المجاري الجوفية الجزر التي رقاق المجاري الجافة, ,المياه

الموارد الطبيعية   ,بحيرات والمساحات المائية الأخرىال ,تكون داخل رقاق المجاري
ت المستخرجة من المناجم  المنتجا ,والمعادن الأخرىة منها الحديدية  السطحية والجوفي 

, الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية و البحرية من التراب الوطني  والمحاجر
 . ¹للسيادة الجزائرية أو سلطتها القضائية  الخاضعةالمناطق البحرية  ,سطحه أو جوفه في

منه على الأملاك الوطنية  15ص المادة في ن 90/30وقد ورد تفصيل ذلك في القانون      
 ꞉الطبيعية كالتالي 

والتي تغطي وتكشف بشكل متواصل    ,وهي الأرض التي تحاذي البحر  ꞉ شواطئ البحر ●
 والواقعة بين أعالي البحار وأدناها.                                         ,حركة المد والجزربحسب  

ليه المد في الظروف المناخية  إويتم تحديدها سنويا على حسب أعلى مستوى سنوي يصل 
 العادية.

يقصد به ذلك الجزء من البحر الذي يقع تحت سطح الماء   ꞉ قليمي وباطنهلإقعر البحر ا ●
 ويخضع لسيادتها. لة قليم كل دو إويجاور 

وتشمل المياه الداخلية التي هي الأجزاء من البحر التي تتغلغل في   ꞉المياه البحرية الداخلية  ●
والموانئ    ,والقنوات ,والأنهار والخلجان ,وهي البحار والبحيرات  , قليم الدولة وتتداخل فيهإ

 قليم الدولة.إداخل 

 أموال الدولة العامة.حيث تعتبر هذه من ꞉ محاسره طرح البحر و  ●

أو  والبحيرات والمساحات المائية الأخرى  والجزر,مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة  ●
 المجالات الموجودة ضمن حدودها. 

تعتبر تلك الثروات   ꞉ها القضائية ت للسيادة الجزائرية أو لسلط الخاضعةالمناطق البحرية  ●
لذلك سارع المشرع الجزائري   معظم دول العالم ,قتصادي في لإأساس التقدم الحضاري وا

من القانون   15كما جاء النص عليها بالمادة   ,بارها ملكية عمومية وطنية طبيعيةعت إلى إ
 الدولة على هذه الثروات والموارد الطبيعية.  لمبدأ سيادةقراره إا يعني م 30 /90
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 ______ ____ ماهية الأملاك الوطنية ______________꞉الفصل الأول 

سفل المياه في إتجاه وهو الطبقات الأرضية الممتدة بانحدار تدريجي أ ꞉ الجرف القاري ●
 لإقليم الدولة الأرضي. والتي تعتبر امتدادا طبيعيا  ,أعالي البحر

 صطناعية  لإمكونات الأملاك الوطنية العمومية ا ꞉ثانيا  

نسان هو الذي لإكما أنها الأملاك غير المنقولة ولكن ا ,نسانلإ وتتكون خصوصا بفعل ا     
حيث يتم ترتيبها وتنظيمها بشكل خاص   ,لا بنص قانونيإأقامها ولا تدخل في أملاك الدولة 

 أجله.للغرض الذي أقيمت من  

المعدلة والمتممة   30/ 90من القانون رقم ¹  16وقد عددها المشرع في نص المادة      

 ꞉لتشمل العناصر التالية 14/ 08من القانون رقم  07بالمادة 

 صطناعيا عن تأثير الأمواج .إالأراضي المعزولة  ●

 ستغلالها.لإالضرورية   الحديدية وتوابعهاالسكك  ●

 البحرية.ية وتوابعها المخصصة لحركة المرور الموانئ المدنية والعسكر ●

الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية   ●
 الجوية. المخصصة لفائدة الملاحة 

 وتوابعها.الطرق العادية والسريعة  ●

 لعمومية. الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة ا والمنشآتالفنية الكبرى  المنشآت ●

 الأثرية.  والحظائر العمومية والمتاحف والأماكن   الآثار●

              المهيأة.الحدائق ●

 العمومية. البساتين ●

 الأشياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة.  ●

 والرياضية.الأساسية الثقافية  المنشآت ●

 الوطنية. المحفوظات  ●

 لى الأملاك الوطنية العمومية.  إ الآيلةحقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية ●
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 ____________________ ____ ماهية الأملاك الوطنية ꞉الفصل الأول 

دارية المصممة أو  لإالمباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات ا ●
 نجاز مرفق عام.لإالمهيأة 

 وبحرا.  وجوا ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا المنشآت ●

 المنجمية للمحروقات.المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك  ●

 مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة ꞉الفرع الثاني 

المعدل والمتمم,   90/30من قانون الأملاك الوطنية رقم  20لى إ 17عددت المواد من        

 ꞉ثم البلدية ويمكن تصنيفها كالأتي ,ثم الولاية  ,ك الوطنية الخاصة التابعة للدولةالأملا

قليمية  لإوتشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات ا  ꞉المجموعة الأولى ▪

 ꞉ومن عناصرها  ,من قانون الأملاك الوطنية  17ادة المحددة بنص الم

العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية   -

 التي تملكها. 

طار إأو حققتها الدولة والجماعات المحلية في  قتنتهااالحقوق والقيم المنقولة التي  -

 القانون.

لى الدولة والولاية  إالأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول  -

 داري.لإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع اإوالبلدية و 

ها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود  الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيف  -

 ليها.إ

الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية   -

ستردتها بالطرق  إ والبلدية والتي استولى عليها أو شغلت دون حق ومن غير سند و 

 . ¹القانونية 
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 _________________ ____ماهية الأملاك الوطنية___ ꞉الفصل الأول 

تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وحدها دون جماعاتها    ꞉ المجموعة الثانية
 ꞉وهي  18قليمية والمحددة بنص المادة لإا

جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة  -
ستقلال المالي أو لم تكن  لإسواء أكانت تتمتع با  ,داريةإوخصصتها لمرافق عمومية وهيئات 

 كذلك.

 قتنتها الدولةإالتي  ,نفة في الأملاك الوطنية العمومية جميع البنايات والأراضي غير المص -
 متلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكا لها.إأو   ,داريةلإلى مصالحها أو هيئاتها اإليها و إأو آلت 

ستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي  لإالعقارات ذات ا -
 بقيت ملكا للدولة.

 الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة. -

 المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم. الأملاك  -

المنشأت  دارتها ومصالحها و إو  ,عتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولةوال  ,الأمتعة المنقولة -
 داري فيها.لإ العمومية ذات الطابع ا

المعتمدة في  الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات  -
 الخارج.

وصايا والتركات التي لا وارث لها,  لى الدولة عن طريق الهبات والإالأملاك التي تعود  -
 والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز.  ,والأملاك الشاغرة

 . ¹كتسبتها الخزينة نهائياإالأملاك المحجوزة أو المصادرة التي  -

قتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص أو  إتي الحقوق والقيم المنقولة ال -
التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في  

 أدناه.49المادة 

 والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة.  ,الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحيةالأراضي  -

التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة الأنواع التي   السندات والقيم المنقولة  -
 قتصاد وفقا للقانون.لإتقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة ا
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 ____________________ ___ماهية الأملاك الوطنية_꞉الفصل الأول 

وحددتها المادة  ,للولاية وحدهاتشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة   ꞉ المجموعة الثالثة

 ꞉بما يلي ¹19

غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية والتي تملكها  والأراضيجميع البنايات  -

 دارية.لإ الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات ا

ستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لإالمحلات ذات ا -

 ة.قتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصإللولاية أو التي 

 الأملاك العقارية غير المخصصة التي أقنتها أو أنجزتها الولاية.  -

 الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية.  -

 لأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة. ا -

يها  الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عل -

 القانون 

, التي تتنازل عنها كل  الخاصة التابعة للدولة أوالبلديةالأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية  -

 ليها أيلولة الملكية التامة. إ منها للولاية أو تؤول

 ليها.إالأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة  -

الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص   -

 مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
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 .،مرجع سابق30/ 90من القانون19_ المادة  1
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 ___________________ ___ ماهية الأملاك الوطنية___꞉الفصل الأول

الوطنية   وتشمل الأملاك ,من قانون الأملاك الوطنية ¹20المادة عددتها ꞉المجموعة الرابعة 
 ꞉ونذكر منها  ,الخاصة التابعة للبلدية

    جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها  -
 دارية.لإ وتخصص للمرافق العمومية والهيئات ا البلدية,

ستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لإالمحلات ذات ا -
 للبلدية التي أنجزتها بأموالهم الخاصة. 

 اضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.الأر -

 قتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة. إالأملاك العقارية غير المخصصة التي  -

لى إالحرفي التي نقلت ملكيتها  ستعمال المهني أو التجاري أو لإالعقارات والمحلات ذات ا -
 البلدية كما عرفها القانون.

لى إالقانون ونقلت ملكيتها  عرفهاالمساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي  -
 البلدية

ليها .إالأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة  -  

ها  الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص علي  -
 القانون.

الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها  -
ليها أيلولة الملكية التامة. إكل منها للبلدية أو آلت   

قتنته البلدية أوأنجزته بأموالها الخاصة. الأملاك المنقولة والعتاد الذي ا -  

تنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص  قإالحقوق والقيم المنقولة التي  -
 مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

،مرجع سابق.90/30القانون من 20_المادة   
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 ____________________ ___خلاصة الفصـــل الأول_________

 

المعدل   90/30ــــــانون نظم المشرع الجزائري الأمـــلاك الوطنية من خلال القـ       

 وأمـــــــــلاك وطنية خاصة.  ,عامةلى أملاك وطنية إ, حيث تقسم هذه الأملاك والمتمم

والتي  ,المخصصة للمنفعــــة العامـــــةالأملاك الوطنية العامة وهي الأمــــلاك        

حتى تكيف مع   عداد الخاص لهالإأو بواسطة مرفق عام بشرط ا يستعملها الجميع مباشرة

 الطبيعية. لى الموارد والثروات إ  بالإضافة  ,المنفعة الخاصة بها

  ـوال و الغرض منها في الحصول على الأمفيقتصر  ،أما الأملاك الوطنية الخاص       

لى تحقيق المنفعة العامة إنماء موارد الدولة وجماعاتها المحلية رغم أنها في الأخير تؤدي إ

 بطريقة غير مباشرة.

 ةـــها العــــــاموقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للأملاك الوطنية بشقي        

غيرها من الأمــــــلاك الأخرى   حيــث خصها بنظام قانوني خاص ميزها عن ,ةوالخــــاص

وحدد لها تصنيفات توضيحية تبين لنا مشتملات كل من الأملاك الوطنية العمومية  

 والخاصة.

ــــــــل  الله عزوجل بفعـ بإرادةفالبنسبة للأملاك العمومية الطبيعية والتي نشأت        

صطناعية التــــي نشأت لإكذلك نجد الأملاك العمومية ا  ,ظواهر الطبيعية كالبحار والأنهارال

والأنفاق وطرق المواصلات والحدائق والأسواق  نسان كالمرافق العامة والجسور  لإبفعل ا

 والساحات العمومية. 

الخاصة التابعة للدولة نجد كذلك الأملاك الوطنية الخاصة والتي تتكون من الأملاك   و        

 . البلدية ( –وأخرى تابعة للدولة والجماعات المحلية )الولاية 
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية

 

 

 

 



 الأملاك الوطنية____________________ آليات تكوين ꞉الفصل الثاني 

 

ساسية  التي تعتبر الركيزة الأ؛ إذ نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الأملاك الوطنية      

قتصادي  لإومعيارا حاسما للتطور ا ,خاصة في ظل التغيرات الراهنة ,تقوم عليها أي دولة

الناحية القانونية أو التنظيمية لأن مسار  سواء من  ,ومثارا للاهتمام  ,جتماعيلإوالسياسي وا

  تشذولم   ,والعلمي في تنظيم هذه الممتلكات رقي أي دولة يعتمد على مدى التحكم العقلاني

حيث   ,ملاك الوطنية في  إنعاش اقتصادهافهي تعتمد على الأ  ,الجزائر عن هذا المنحى 

تحقيق المصلحة  هو والهدف من ذلك  ,قتصاديلإبدأت تتطور في المجال الصناعي وا

الوطنية لتمويل  يرادات الأملاك إعتمادها على إ, وكان هذا عن طريق العامة للأفراد

المعدل والمتمم أن  30/ 90وما لاحظناه في قانون الأملاك الوطنية  ,خزينتها العمومية

أملاك وطنية  أملاك وطنية عامة و  , لى نوعينإالمشرع الجزائري قد قسم الأملاك الوطنية 

 كتسابها بالطرق القانونية المعمول بها.   لإحدد آليات  و  ,خاصة

كتساب لإ لى الأحكام المشتركة إسنحاول إبرازه في هذا الفصل بحيث سنتطرق  وهذا ما     

دراج المال في الأملاك  إكما أننا سنتناول أساليب   ,ك الوطنية من خلال المبحث الأولالأملا

 الوطنية في المبحث الثاني. 
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 ليات تكوين الأملاك الوطنية____________________ آ꞉الفصل الثاني 

 الأحكام المشتركة لتكوين الأملاك الوطنية   ꞉المبحث الأول 

تحتاج الدولة ومرافقها العمومية لأداء مهامها وتقديم خدماتها المتمحورة أساسا في       

وهي الأموال    ،لى وسائل ماديةإأيضا  تحتاج كما  لى وسائل بشرية,إ ،حقيق المنفعة العامة ت 

فالأموال الخاصة هي  ,د تكون هذه الأموال خاصة أو عامةوق  ,دارة نشاطهالإاللازمة 

أو تكون أموال عامة   ,عتبارية بغرض استغلالهالإالأشخاص اها الدولة أو أملاك تملك

, وللحصول عليها هناك طرق قانونية  ¹أي يستعملها الجمهور مباشرة  ؛تخصص للنفع العام

 كتسابها. لإخاصة 

كتساب الأملاك الوطنية في المطلب  لإ ومن هذا المنطلق سنتناول طرق القانون الخاص      

 كتساب الأملاك الوطنية في المطلب الثاني.لإالأول, ثم طرق القانون العام 

 كتساب الأملاك الوطنية لإطرق القانون الخاص   ꞉المطلب الأول 

طرق تكوين الأملاك   90/30من قانون الأملاك الوطنية الجديد  ²  26بينت المادة      

 ما بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة. إالوطنية على أنها تقام 

هي العقد والتبرع    ,قتناء عاديةإلى طرق إويقصد بالوسائل القانونية أن المشرع قسمها       

ومن هنا يتم   ,هما نزع الملكية والحق في الشفعةستثنائيتان إوطريقتان   ،والتبادل والحيازة

وسنقوم بتفصيل ذلك في الفرع  ،كتساب الأملاك الوطنية لإدراسة طرق القانون الخاص 

ثم   ,وتناولنا كذلك التبرع كفرع ثالث  ,لشراء( وفي الفرع الثاني التبادلبة للعقد )االأول بالنس

 الحيازة في الفرع الرابع.

 _______________________________________________________________ 

تها ,دار الفكر العربي  متيازاإدارة العامة ولإداري ,الكتاب الثالث ,أموال الإمحمد سليمان الطماوي ,مبادئ القانون ا-1

 . 102,القاهرة ,ص

 ،مرجع سابق.90/30من القانون 26المادة -2
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 الوطنية____________________ آليات تكوين الأملاك  ꞉الفصل الثاني 

 العقد )الشراء(  ꞉الفرع الأول  

يعتبر العقد من أهم الوسائل القانونية التي تكتسب بها الملكية العقارية بصفة عامة       

ومن العقود التي تبرمها الدولة في   ,الخاصة التابعة للدولة بصفة خاصةوالملكية العقارية 

ا هاما من  ويعتبر عقد الشراء سبب   ،عقارات بمختلف أنواعهاهذا المجال عقود شراء وتبادل ال

ن  من قانو 26وهو مانصت عليه المادة   ,ب الدولة للأملاك الوطنية الخاصةكتساإأسباب 

وباعتبار عقد الشراء عقد يمثل الوجه الثاني من المعاملة  ,الأملاك الوطنية المذكور أعلاه

"  empitio-venditio"    أي البيع والشراء ؛فكلاهما ،أو التصرف القانوني لعقد البيع

 . ¹كان الرومان يسمونه الشراء والبيع  وجهان لتصرف قانوني واحد

 تعريف عقد شراء العقار꞉ أولا

وعرفة الأستاذ السنهوري   لى يد,إعقد الشراء هو اتفاق على نقل ملكية عقار من يد      

ذ هو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي آخر  إ"عقد ملزم للجانبين  ꞉بأنه 

 . ²ويلزم المشتري بأن يدفع للبائع مقابل ذلك ثمنا نقديا"

  ,مقابل الشراء في القانون المدنيأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف البيع وبال     

مقتضاه البائع أن بنقل للمشتري ملكية شئ أو حقا البيع عقد يلتزم ب  " ꞉ 351وذلك في المادة 

 . ³ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"

 _______________________________________________________________ 

,المرجع  90/30كتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنية رقم إدوش ,طرق يآسيا حم-1

 . 70السابق ص

عبد الرزاق السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ,البيع,الجزء الرابع,الطبعة الثالثة الجديدة ,دار النهضة  -2

  21,ص2011العربية ,القاهرة ,

 نون المدني ،مرجع سابق.القا من 351المادة -3
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية ____________________ ꞉الفصل الثاني 

المحل   الرضا , ꞉شارة أن لعقد البيع طبقا للقواعد العامة ثلاث أركان وهي لإوتجدر ا     

  وطبقا للقواعد العامة كذلك  ,لان المطلقعقد العقد ويترتب البطتخلف أحدها لا ين ب و ,والسبب

ولا ينعقد العقد مع    ,وبتخلف أحدهما يختل الركن  ,هناك شروطا للرضا والمحل والسبب

 . ¹حتمال لإوجود هذا ا

عقود الشراء عن طريق مديرية   كإبرامدارية لإوالدولة عند قيامها ببعض التصرفات ا     

فهي كغيرها من الأفراد لا يمكن أن يحتج بالتصرفات التي تقوم بها في   ،الأملاك الوطنية 

  271غير أن المواد  ,مياقلي إلا بعد شهرها لدى المحافظة العقارية المختصة إمواجهة الغير 

قانون المالية من  82/14من القانون رقم  161من قانون التسجيل وكذا المادة   353و 

نتهاء  لإفبعد ا ،شهارلإأعفت العقود المتعلقة بعمليات الشراء المذكورة في عملية التسجيل وا

من تحرير العقد من طرف مصالح الأملاك الوطنية يشرع في عملية تسجيل الأملاك  

 المشترات على السجلات الخاصة بالأملاك الوطنية العامة. 

ل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع قتناء هذه الأملاك من قبإيتم      

 ꞉بشروط محددة وهي   ²داري التابعة للدولة لإا

الشراء من  نجازإلا يمكن للمصالح العمومية للدولة المستقلة ماليا منها أو غير المستقلة من ▪

ا دارة أملاك الدولة لأن لها دراية كافية في المعاملات العقارية خاصة فيمإستشارة إ دون

 قتنت فيها هذه الأملاك والحقوق. إيتعلق بالثمن وأخذ رأيها لتراقب الظروف التي 

 ستلام الطلب.إبتداء من تاريخ  إدارة أملاك الدولة أن تدلي برأيها في مدة شهرين إعلى ▪

 

 _______________________________________________________________ 

 . 28,ص2000نون المدني الجزائري ,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,محمد حسنين ,عقد البيع في القا -1

 ،مرجع سابق .90/30من القانون  91المادة -2
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية ____________________ ꞉الفصل الثاني 

دارة أملاك الدولة عليها طلب ترخيص من  إذا لم تقبل المصلحة التي تتابع العملية برأي إ▪

 الوزير المكلف بالمالية. 

ق عليه بين المصلحة المختصة والجهات المعنية لتأشيرة المراقب  يخضع ثمن شراء المتف  ▪

 المالي قبل صرف نفقة الشراء.

دارية حسب الحالة تعدها أملاك الدولة طبقا لدفتر  إقتناء بالتراضي بعقود لإتتوج عملية ا▪

 الشروط العامة.

 .¹قتناء تعطي كامل الحق لتخصيص العقارات للمصالح المعنية لإعقود ا▪

 التبادل ꞉لثانيالفرع ا

تعد عملية التبادل من الطرق والوسائل القانونية التي يمكن أن يكون لها أثر في تكوين       

 ꞉الأملاك العقارية الخاصة للدولة وعليه سنقوم بتعريف التبادل وذلك فيما يلي 

 تعريف التبادل  ꞉ أولا

به كل    "المقايضة عقد يلتزم꞉من القانون المدني الجزائري على أن  ²413نصت المادة      

 لى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود".إمن المتعاقدين أن ينقل 

 وعملية التبادل هذه تكون خاصة على العقارات أكثر من المنقولات. 

 _______________________________________________________________ 

,يحدد شروط  2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427, من المرسوم التنفيذي رقم 98,97,96,95انظر المواد, -1

 دارة وتسيير الأملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة. إوكيفيات 

 ع سابق.من القانون المدني ،مرج 413 المادة -2
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

 صور التبادل وأشكاله ꞉ثانيا 

ما بين الدولة  إ ,دولة في غالب الأحيان على شكليين تتم عملية التبادل التي تقوم بها ال     

وما نلاحظه   من جهة ثانية، أو بين مصالح الدولة فيما بينها قليمية من جهة,لإوالمجموعات ا

وذلك أن الملك في هذه الحالة يعتبر ملك   ،أن الشكل الأخير له دور كبير في تكوين الأملاك 

أما الشكل الأول للعملية المتمثل في التبادل بين الدولة من جهة والمجموعات   الدولة مسبقا,

  ن الأملاك الخاصة للدولة,فهو الذي له دور كبير في تكوي  قليمية من جهة ثانية,لإالعمومية ا

من قانون الأملاك الوطنية والتي جاء فيها   92وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

"يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو ꞉مايلي 

 ات التي يحددها التنظيم". ـــروط والكيفي ـقليمية بين المصالح العمومية وفق الشلإالجماعات ا

المادة هو الشكل الذي نصت عليه الفقرة الثانية من ف ،خر للتبادل أما الشكل أو الوجه الآ     

للأملاك الوطنية   والمتمثل في تبادل الأملاك العقارية الخاصة التابعة  ،المذكور أعلاه ¹ 92

وفي هذه الحالة  ،الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص أو الأفراد

لأن الدولة هنا تتعامل   ، نجد أن العملية تخضع لقواعد وأحكام القانون المدني كشريعة عامة

 وتتصرف في أملاكها وهي في منزلة الأفراد تماما ومساوية لهم. 

 

 

 

________ _______________________________________________________ 

 ،مرجع سابق.30/ 90من القانون 1/ ف  92المادة  -1
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 ___________ ___ آليات تكوين الأملاك الوطنية __꞉الفصل الثاني 



يمكن أن يكون    ,من القانون المدني الجزائري 413 لى أحكام المادةإستنادا إ     

"المقايضة   ꞉نصت على أن ولقد  ,ستثناء النقودباا   مالا عقاريا أو منقولامحل التبادل  

لى الأخر على سبيل التبادل ملكية مال غير  إعقد يلتزم به كل المتعاقدين أن ينقل 

ينما نجد في قانون الأملاك الوطنية أن عملية التبادل تكون بين الأشخاص  . بالنقود" 

يتم تبادل الأملاك العقارية الخاصة التابعة  و ,¹العامة والخواص في العقارات فقط 

قرار يحرر عقد التبادل بناء على الابل أملاك عقارية يملكها الخواص بأن للدولة مق

داري إ شكل عقد توثيقي أو في شكل عقد  ما فيإ ,المتخذ من طرف وزير المالية

, يشهر عقد التبادل في المحافظة العقارية  ²طبقا للشروط التي يحددها أطراف العقد 

 . ³وتخضع المنازعات المتعلقة به للقانون العام 

فقرار التبادل يصدر   ،ذا كانت عملية التبادل مع الهيئات المحليةإوفي حالة ما      

حسب الأحوال بعد مداولة المجلس الشعبي   ,ن طرف رئيس المجلس الشعبي البلديم

    تخذت قرارإداري من السلطة التي إعداد عقد باا   وتستكمل العملية ،المعني 

 . 123لى إ115من المواد  14/ 08تناوله القانون  وهذا ما،  التبادل

 

 

_______________________________ ___________________________ 

,الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة أو الجماعـــــات المـــــــحلية ,دار هومة ,الجزائر  ــياوياعمر يح -1

 . 49,ص 2009,

الحقوق,فرع شرفي حسان ,الأملاك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري ,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -2

 . 109,ص 2006الدولة والمؤسسات العمومية ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة الجزائر , 

دارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري دار الخلدونية للنشر والتوزيع ,الجزائر  إسلطاني عبد العظيم ,تسيير و-3

 . 191,ص 2010,
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية ____________________ ꞉لثاني الفصل ا

 التبرع ꞉الفرع الثالث

 تعريف التبرع  ꞉أولا 

سواء من قبل المنظمات الخيرية الدولية   ،ويقصد به التبرعات التي يتم تقديمها للدولة    

وتكون خاضعة    ،أو التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف ,طار المساعدةإالتي تعمل في 

 فيها. ا تفاقيات التي تكون الجزائر طرفلإ لأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو ا

داري أو إحيث يتم التبرع للدولة سواء للوالي أو لمؤسسة عامة وطنية ذات طابع      

قليميا على أن يقوم بتحويل الملف لوزير المالية وهذا الأخير  إمؤسسة عامة للوالي المختص 

دارة أملاك الدولة بدراسته وتحديد أهمية موضوع هذا التبرع عليه ثم يتخذ الوزير  إيأمر 

 . ¹رأيه بهذا الشأن قي غضون ثلاثة أشهر 

  يتم قبولهفداري إدارية ذات طابع إذا كان التبرع لصالح مؤسسة عامة وطنية إأما      

قبل بمقتضى قرار وزاري مشترك  ي قتضى الأمر  إن إو  ,بواسطة قرار يتخذه وزير المالية

ونفس الشئ    ,²بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات 

فلا يشترط قرار مركزي بل   ،ذا كانت مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاريإ

 لوزير الوصي. يكفي تقرير وزير المالية وا

 حالات رفض التبرع꞉ثانيا  

 ꞉يمكن رفض التبرع في الحالات التالية      

 ذا كان التبرع يقصد به ربما الإضرار بالورثة .إ ▪

 ذا كان المتبرع فاقد الأهلية. إ ▪

 . ³ذا رجع الموصي بالوصية صراحة أمام الموثق بحكم  إ ▪

 _______________________________________________________________ 

 46,44حياوي ,المرجع السابق ,ص.ص, اعمر ي-1

 ،مرجع سابق.30/ 90من القانون  43المادة  -2

 . 46اعمر يحياوي,المرجع السابق ,ص -3
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 ____________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

 الحيازة ꞉الفرع الرابع 

 تعريف الحيازة وعناصرها ꞉أولا

لى أملاكها الخاصة أملاكا عن  إحدى الجماعات المحلية أن تضم إيمكن للدولة أو      

 طريق الحيازة متى توفرت شروطها وعناصرها.

 تعريف الحيازة  (1

الصادر بتاريخ   58-75الأمر رقم عالج المشرع مسألة الحيازة بمقتضى أحكام      

  ،ا هذا القانونهستنادا للأحكام التي جاء بإالمتضمن القانون المدني و  26/09/1975

فالحيازة عبارة عن سلطة فعلية يباشرها شخص ما على شئ مادي يقصد الظهور بمظهر  

لى  إدية ستغلال العقار بصفة مؤقتة ويترتب عنها تحويل واقعة ماإالمالك ويقوم باستعمال و

 . ¹كتساب العقار محل الحيازة عن طريق التقادم بالمكسب لإ حالة قانونية تؤدي 

 . ²وتعتبر أيضا سبب من أسباب دخول الأموال في الأملاك الوطنية الخاصة      

 عناصر الحيازة  (2

 ꞉يتضح من خلال التعريف الذي قدمناه مسبقا أن للحيازة عنصران أساسيان يتمثلان في     

 ꞉العنصر المادي(أ    

يشرط ألا تكون  وكل من له حق على الشئ  هاويتمثل في مباشرة الأعمال التي يقوم ب  

وهذا ما  ،مجرد رخصة أو عمل يتحمله على سبيل التسامح اأعمال يأتيها الغير على أنه

ولا يشترط في هذه الأعمال أن القانون المدني،  الفقرة الثانية من  808نصت عليه المادة 

فيمكن أن تمارس بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم  ، تمارس من الحائز نفسه

 . ³ثباتلإ هذه الواقعة بكافة طرق ا إثباتويمكن  ،الحائز

 

 ___________________________________________________________________

 . 335,336’ص.ص,2012لتوزيع ,الجزائر,,دار الخلدونية للنشر واالجزائريمجيد خلفوني,العقار في القانون -1

 .،مرجع سابق 90/30من القانون  26ادة الم-2

 49جراءات المدنية ,ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ,الجزائر ,صلإبوبشير محند امقران ,قانون ا -3
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 ____________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

 ꞉  ب(العنصر المعنوي    

أي أن يتمثل في نية الحائز أنه يباشر   ؛أو هو القصد ,¹أي حيازة الشئ بنية تملكه       

ويجب أن يوجد عنصر القصد لدى   ،قصد استعمال الحق الذي يريد حيازتهبالأعمال المادية 

 ذا كان عديم التمييز يمارس الحيازة عن طريق من ينوب عنه. إلا إالحائز شخصيا 

وعليه لا تقوم الحيازة بسبب الأعمال التي يأتيها الشخص على أنها مجرد رخصة أو       

العيوب  ذا اقترنت الحيازة بعيب من هذه إوكذلك  ,أعمال يتحملها على سبيل التسامح لسبب

 . ²قت الذي تزول فيه هذه العيوب و لا من الإ ,كراهلإاك

 شروط قيام الحيازة   ꞉ثانيا  

عن طريق   الى أملاكها الخاصة أملاكإحدى جماعتها المحلية أن تضم إيمكن للدولة أو      

 ꞉الحيازة متى توافرت شروطها التي حددها القانون والمتمثلة في 

لكي تكون الحيازة هادئة يجب أن يكون الحائز   ꞉ أن توضع اليد على العقار بصفة هادئة(1

ستعمال  إلى إوفي حالة لجوء الحائز   ،التهديد قستعمال طرإقد وضع يده على الشئ دون 

 لا يغير من صفة الحيازة الهادئة.  القوة للحفاظ على حيازته فهذا

لكي تكون الحيازة قانونية يشترط أن تستمر   ꞉أن تكون الحيازة مستمرة لمدة سنة  (2

وذلك لتكون محلا للحماية    ,ثباتها في الحالإ ثبات قيامها في وقت سابق و إو   خلال مدة سنة ,

ولا يشترط على الحائز أن يستعمل العقار دون انقطاع بل يكفي أن يستعمله عادة  ،القانونية 

 على فترات متقاربة منتظمة. 

ويمكن للخلف أن يضم لحيازته حيازة السلف لكن بشرط أن ترتبط بين الحيازتين رابطة  

لى  وفي حالة تعرض الحيازة لمانع وقتي دون أن يقوم الحائز بالسيطرة الفعلية ع  ،قانونية

 .³نقضاء الحيازة لإذا استمر هذا المانع سنة كاملة تؤدي  إلكن  ،الحق لا تزول الحيازة

 _______________________________________________________________ 

 32,33,ص.ص,2001حمدي باشا عمر,محررات شهر الحيازة ,عقد الشهرة,شهادة الحيازة,دارهومة,الجزائر,-1

 . 481,ص  2011طلبة,الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري,الطبعة الثانية,دار هومة,الجزائر ,ليلى -2

 . 96,97بوبشير محند امقران ,المرجع السابق ص ص  -3
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية ____________________ ꞉الفصل الثاني 

أن تكون الحيازة ظاهرة بالنسبة للغير وبالنسبة  ꞉(أن تكون الحيازة علنية وواضحة 3

  ,يه لا تنتج آثارها القانونيةخفوفي حالة القيام بأعمال الحيازة   ،الشئ ىلصاحب الحق  عل

 كما يجب أيضا أن تكون واضحة ولا يوجد شك في الصفة التي يتصرف بموجبها الحائز.

 لى الملكية  إيازة نتقال من الحلإا꞉ثالثا 

لى إسنلجأ  ،نظرا لعدم وجود أحكام تنظم موضوع الحيازة في قانون الأملاك الوطنية     

 .تطبيق الأحكام العامة للحيازة في القانون المدني 

ذا حازت الدولة عقارا أو حقا عينيا على عقار غير مملوك لها  إفي حالة ما وعليه 

 . ¹ليهاإن ملكية هذا العقار تنتقل فاا  ,بدون انقطاع( سنة 15دة خمسة عشر)واستمرت الم

لا أنه ينطبق  إ ،لا بعد مرور ثلاث وثلاثين سنةإلك بالتقادم ت حقوق الميراثية لا تمالولكن      

 . ²على الأشخاص العامة التقادم المكسب

  الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري 828وهذا حسب ما جاء ي نص المادة       

ذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن  إ " ꞉ بقولها

  (10ن مدة التقادم المكسب تكون عشر)فاا ، لى سند صحيحإالنية ومستندة في الوقت نفسه 

 . ³سنوات"

 يمكن أن تكون في  لكن حسن النية يمكن أن تكون في الشخص الطبيعي في حين لا     

ذا كان إمن القانون المدني الجزائري صرحت بأنه  824لا أن المادة إ ,الشخص المعنوي

لما جاء في   في الحقيقة وهذا مناقض ممثله القانوني,بالحائز شخص معنوي كانت العبرة 

من القانون المدني الجزائري التي تعتبر أن الشخص الطبيعي يتمتع بكل الحقوق   50المادة 

 ن.نسالإلا ما كان منها ملازما لصفة اإ

 _______________________________________________________________ 

 . 86صيدوش ،المرجع السابق، آسيا حم-1

 . 53,المرجع السابق ,ص حياوي اعمر ي -2

 من القانون المدني ،مرجع سابق. 828 المادة-3
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 ____________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

  ,¹ثبات أو معرفة نية الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي إ ستحالة لإولكن نظرا     

وعليه فالمدة المطبقة عليها هي   الدولة أحكام التقادم المكسب القصيرة المدة ,على لا تطبق 

     من القانون الجزائري المتمثلة في خمسة  827المدة المنصوص عليها في المادة 

 . ²سنة  (15عشر)

الحائز   ل ص عملا بما جاء في النصوص التي تمكن من اسيفاء شروط التقادم أن يح و      

عداد جراءات المتعلقة باا لإباشهادة الحيازة ولكن الدولة والجماعات المحلية غير معنية   على

,وما بعدها من المرسوم  3,2,1بالملكية لما جاء في المادة,  اعتراف لهشهادة الحيازة للاا 

 . 83/352رقم 

وفي الأخير وبالرغم من غياب النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بالحيازة والتقادم       

الملكية العقارية للدولة والجماعات  كتساب لا أنها من أهم الأسباب المؤدية لاا إالمكسب 

 . ³المحلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________ 

 . 53,المرجع السابق ,صحياوي اعمر ي -1

 . 87دوش ,المرجع السابق ,صيآسيا حم -2

 . 88المرجع نفسه ,ص -3
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 ____________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

 كتساب الأملاك الوطنية  لإطرق القانون العام   ꞉الثاني  المطلب

        واء كانت عقارا أو ــــوال التي تملكها الدولة ســــــيقصد بالأملاك الوطنية تلك الأم        

وذلك من خلال طرق استغلالها وتتمثل   ،شباع حاجاتهاإرادات من أجل إوتحقق لها   ,منقولا

ملكية الدولة لها عامة أو  كانت   سواء  ,متلكات الدولة مهما كانت طبيعتهافي جميع م

لى سهولة إمما يؤدي  ,ية بالثبات وعدم خضوعها للتقلباتحيث تمتاز هذه الملك ,خاصة

مين أو الأشكال  ويقصد بالأملاك الوطنية كذلك ما يعرف بالدو عملية تحديد نوع ملكيتها,

حيث تخضع لأحكام القانون العام وتخصص من أجل تحقيق النفع العام  ،العامة الأخرى 

 والمصلحة العامة.

 ــلى طرق القانون العإوعليه سنتعرض في هذا المطلب         لاك  ـــــكتساب الأملإام ــــ

ستلاء في الفرع  لإالعمومية واحيث سنتناول في الفرع الأول نزع الملكية للمنفعة  ,الوطنية 

 وأخيرا حق الشفعة في الفرع الرابع. ,ثم التأميم كفرع ثالث ,الثاني

 نزع الملكية للمنفعة العمومية  ꞉الفرع الأول 

يمكن تعريف هذا الأسلوب  و   ،داري لإسائل القانون او  من  نزع الملكية للمنفعة العمومية      

ك الخواص  لامالستثنائيا ( إرغام )إدارة سلطة لإتخول اجراء الذي من خلاله بأنه ذلك الاا 

وذلك مقابل   على التنازل لفائدتها عن الأملاك والحقوق العقارية من أجل المنفعة العامة ,

لعمليات ناتجة   اذا جاء تنفيذإلا إونزع الملكية لا يكون ممكنا  تعويض قبلي عادل ومنصف ,

نشاء تتعلق باا  و   لتهيئة العمرانية والتخطيطجراءات نظامية مثل التعمير واإعن تطبيق 

 ꞉وفق مبدأين أساسيين هما  ، وذلك¹تجيهزات جماعية ومنشأت ذات منفعة عامة 

ستعمال صلاحياتها كقوة  إدارة في لإتبرر حق ا ماالمنفعة العمومية وحدها فقط  -

 العقارية. رغام الخواص على التنازل لفائدتها عن الأملاك والحقوق لإعمومية  

حترام الصارم  لإلا باإدارة ممكنا ونظاميا لإلا يكون الأخذ بحيازة الأملاك من طرف ا  -

دفع قيمة التعويض أو   يتم حسب الحالة , أنو  جراء المنصوص عليه قانونيا,للاا 

 . ²تسجيله 
 _______________________________________________________________

المعدل والمتمم,المتضمن نزع الملكية  1991أفريل 27المؤرخ في  91/11ية من القانون الفقرة الثان  2المادة  -1

 من أجل المنفعة العامة.

 ,القانون نفسه. 11/ 91القانون -2
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية__________________ ꞉الفصل الثاني

 

 بعض القواعد العامة المطبقة على نزع الملكية ꞉أولا

قتناء  لإنتهاج الطرق الودية إ على نازع الملكية أن يبرر للوالي على أنه قد حاول  ●

شارة هنا لإوتجدر ا جراء المتخذ,لإمبدئيا الوالي ملزم بمراقبة حقيقة هذا او   الأملاك ,

 غفال محاولة الطريقة الودية. إلى أن القانون لم ينص على عقوبات في حالة إ

نظريا فقط المشاريع المعترف لها قانونا بالمنفعة العمومية هي من يجب قبولها   ●

 وفق معايير تكون محددة بموجب القانون. ,جراء نزع الملكيةإ وتكون محل 

ذا وقع إلا إدارة ولا يتدخل القاضي لإجراءا مقصور فقط على ا إنزع الملكية يعتبر  ●

 النزاع أمامه.

 من أجل المنفعة العمومية  جراءات نزع الملكيةيا:إثان

دارة إتباعها بهدف الوصول  لإالشكليات التي يجب على او جرءات لإ ا بها  نقصدو      

كية بهدف تحقيق المنفعة  لى ذمة نازع الملإلى نقل الملكية من الذمة المالية للشخص إ

جراءات )نزع الملكية(تقديم مايثبت فشل  لإ ويشترط تحت طائلة بطلان ا  ,العمومية

وبالتالي بطلان جميع الأثار المترتبة   ،لا أعتبر كل نزع باطل إو   ،المحاولات الودية

من  29و 03عليها طبقا لأحكام المادتين  كانا لى الحالة التيإعادة الأطراف إعنه و 

جراءات إ ن عملية نزع الملكية تخضع لخمس فاا  ، ى العموموعل  ,91/11القانون 

 ꞉وهي 

 . التصريح بالمنفعة العمومية ●

تحديد الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين   ●

 وأصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم. 

 تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها. ●

 قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.  ●

 . ¹قرار نزع الــــــــملكية  ●

 

 
 _______________________________________________________________

 . 107-106ليلى طلبة ,المرجع السابق ,ص.ص,-1
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 _________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

 

 ꞉جراءات كالتالي وسيتم التفصيل في هذه الاا      

علان عن المنفعة العمومية سلوك  لإ يقتضي ا꞉(التصريح بالمنفعة العمومية  1

 علان عن المنفعة العامة. لإتحقيق المنفعة العامة وقرار ا  ꞉جراءين هما إ

جراء يتم بمقتضاه التأكد من مدى توفر المنفعة  إهو ف ،بالنسبة لتحقيق المنفعة العمومية     

ويفتح التحقيق عن   ،العمومية للمشروع المراد تحقيقه على العقار الذي ستنتزع ملكيته 

والذي يجب أن يعين لجنة تحقيق من بين الأشخاص المعنيين   ,قليمياإطريق الوالي المختص 

عتادة  ويجب أن يشهر قرار التحقيق في الأماكن الم  ,ض من القائمة التي تعد سنوياالغرلهذا 

 .¹التالية   ويجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان البيانات  ,على مستوى البلدية المعنية

 وى(. ادفتر تسجيل الشك ,المكان ,ستقباللإشروط عمل اللجنة )أوقات ا ●

 تاريخ بداية ونهاية التحقيق.  ●

 . ²قامة المشروعإبيان هدف العملية ومكان  ●

نه يأتي من بعد تأكيد لجنة التحقيق على  فاا  ،علان عن المنفعة العامة لإ أما بالنسبة لقرار ا     

 ꞉ويجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان البيانات التالية المنفعة العامة للمشروع, 

 . الهدف من نزع الملكية ●

 موقع العقار ومساحته . ●

 حصيلة الأشغال التي سيشرع فيها .●

 تقرير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية . ●

 أجل تحقيق المنفعة العامة. ●

لى الشخص المخاطب بنزع الملكية ويحق لذي  إثم بعد ذلك ينشر القرار ثم يبلغ      

.         ³تاريخ التبليغ أو النشرالمصلحة أن يطعن في هذا القرار خلال آجال شهر من 
 ___________________________________________________________________

سماعين شامة ,النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ,دراسة وصفية وتحليلية ,دار هومة ,الجزائر  -1

 . 230,ص. 2003,

 . 230سماعين شامة ,المرجع نفسه ,ص-2

 . 180,87,المرجع السابق,ص ص,يحياوياعمر -3
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 ꞉تحديد الأملاك والحقوق العقارية المراد نزعها وهوية أصحابها  (2

خلال الخمس عشر يوم التالية لنشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية يعين الوالي      

  ,ملاك المراد نزعها وبيان ملاكهامعتمدا للقيام بإجراءات التحقيق حول الأخبيرا عقاريا 

 ꞉ويجب أن يتضمن قرار التعيين تحت طائلة البطلان البيانات التالية 

 اسم ولقب وصفة المحقق  ▪

 حتجاجات.لإ ا ,يداعلإ ا ,المقر, الأيام, ساعات العمل ▪

 تاريخ بداية ونهاية التحقيق. ▪

ها وموافقتها  ثم يقوم المحقق بفحص عقود ومستندات الملكية وذلك بالتأكد من صفت      

ثبات حقوق الملكية على  إوفي حالة عدم وجود هذه المستندات يجب   ,للتشريع المعمول به

حيازة أو  شهاد مكتوب يثبت مدة الإو   ,ستحضار وثائق الحالة المدنيةالعقار المعني وذلك باا 

قتضى الأمر كمسح  إذا إستعانة بالجهات المعنية لإوللمحقق ا ,تثبت ذلكأي وثيقة أخرى  

 . ¹الأراضي أو المحافظ العقاري أو أملاك الدولة 

وبعد ذلك يقوم المحقق بإعداد محضر مؤقت ونشره في الأماكن المخصصة وعلى       

  يوما من 15ت في أجل عتراضالإحتجاجات والإ الجمهور أو المصالح المعنية أن يودع ا

    نهاء المدة يعد المحقق محضرا نهائيا يدون فيه النتائج المتوصل إوبعد  ,تاريخ الصفة

 لى الوالي.إ,ويحال الملف ليهاإ

 ꞉( تقرير تقييم الأملاك والحقوق العينية المطلوب نزعها  3

عداد الخبير العقاري مخطط العقار المعني بنزع الملكية يحيل للوالي ملف نزع  إبعد      

دارة أملاك الدولة من أجل تقويم الأملاك أو الحقوق موضوع نزع الملكية وفقا  إلى إالملكية 

  ,²من قانون نزع الملكية  21وفقا لأحكام المادة ، لسوق العقارية أثناء عملية النزع لسعر ا

جراء تحديد مبالغ التعويض  حيث تقوم باا  ،خبير للدولة - دارة أملاك الدولةإ -وذلك بصفتها 

  15/10/2005المؤرخة في  6408الناجمة عن هذه العمليات طبقا لأحكام المذكرة رقم 

 . ³الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 

 

   
 ____________________________________________________________ _______

 . 86,85,84المرجع السابق ,ص ص ص, ,اعمر يحياوي-1

 . 87المرجع نفسه ,ص  ,اعمر يحياوي-2

 .   87المرجع نفسه ,ص  ,اعمر يحياوي-3
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 ꞉( قرار قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق4

قليميا  إتمام عملية التقييم من طرف مديرية أملاك الدولة يصدر الوالي المختص إ بعد      

 ꞉قرار التنازل الذي يتضمن وجوبا البيانات التالية 

 قائمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها.  ▪

 هوية الملاك أو أصحاب الحقوق.  ▪

 . ¹مقدار التعويض وطريقة حسابه ▪

 ꞉وتتم هذه العملية وفق صورتين      

 عن طريق التراضي أي قبول نزع الملكية لقاء التعويض الممنوح لهم. ▪

لهم  ف ،قتناعهم سواء بنزع الملكية أو بمقدار التعويضإوفي حالة عدم قبول المعنيين وعدم  ▪

   داريةلإالطعن أمام الجهات القضائية ا بتداء من تاريخ التبليغ لتقديم إآجال مدة شهر 

 . ²المختصة 

 ꞉( قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 5

 ꞉ذا توافرت الشروط التاليةإيصدر الوالي قرار نزع الملكية بغرض تحويل الملكية     

  نتهاء أجل تقديملإقضائي ضد قرار قابلية التنازل خلال الشهر الموالي عندما لا يقدم طعن ▪

 فيفسر ذلك على أساس أن ذلك يعد قبولا ضمنيا لذلك التقييم.  ،معارضة لتقييم أملاكه

 . ³عندما يصدر قرار نهائي من الجهة القضائية لصالح نزع الملكية  ▪

لى منزوعي الملكية والمستفيدين من نزع  إوفي هذه الأحوال يبلغ قرار نزع الملكية      

دارة الشهر العقاري في نفس الشهر الذي تم إالملكية من طرف الوالي ويشهر على مستوى 

 التبليغ فيه. 

 

 
 ___________________________________________________________________

العمومية ,نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية مدعمة   موسى بودهان ,النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة-1

 . 97,ص 2002جتهاد القضائي ,دار الهدى ,الجزائر ,لإبا

 . 234سماعين شامة ,المرجع السابق ,ص -2

 . 235,ص نفسهسماعين شامة ,المرجع -3
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 ــلإا꞉الفرع الثاني   لاء يستـ

 ستــــيـلاء  لإتعريف ا꞉أولا    

من   773وحسب ما ورد في نص المادة  لا مالك له , هو سبب لكسب ملكية شيء     

القانون المدني الجزائري ) تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس  

 . ¹يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم (لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذين  

رف على أنه   عستيلاء سبب من أسباب كسب الملكية في غالبية القوانين والذي ي يعتبر الاا      

يعتبر سببا من   كي  لاءي ست على أن الاا  ,ل أو عقار لا مالك له بنية تملكهمنقو اليد علىوضع 

 . ثلاث أركانن توافر مأسباب كسب الملكية وحتى ينتج آثاره لا بد  

 لاء يستأركان الاا ꞉ثانيا     

 أن يكون له مالك ثم تخلى عنه.  أو عقارا لا مالك له  و منقول أ ▪

ستيلاء  فلكي يتحقق الاا  ،أي الحيازة ؛منقول أو العقار الذي لا مالك لهوضع اليد على ال ▪

حيازته تحت تصرفه  , فيصبح في  ريد تملك المنقول أو العقار عليهيجب أن يستحوذ من ي 

 ويستأثر به دون سائر الناس.

العقار  و فيجب على من يريد تملك المنقول أ ,وهي العنصر المعنوي للحيازة ꞉نية التملك  ▪

 يجمع بين العنصر المادي )الحيازة( والمعنوي )نية التملك(.   نلاء أي ست عن طريق الاا 

 التأميم  ꞉الفرع الثالث 

 التأميمأولا : تعريف       

لى ملكية الشعب وتتولى  إ"أسلوب تنتقل بمقتضاه الأملاك الفردية ꞉يعرف عموما بأنه  

وذلك تحقيقا للصالح العام وفي مقابل الحصول على تعويض   , دارتهاإالدولة نيابة عنه 

 مناسب ". 

أنه   عتبارقتصادي باا لإنتهجت النظام اإشتراكية للدولة والتي لإالتأميم هو وليد السياسة ا     

لى  إدارة لملكية عناصر مالية لأخذ أموال أشخاص القانون وتحويلها من وسائل كسب الاا 

ويمكن التفريق بين الـتأميم ونزع   ,دارتها لحساب وصالح الأمةإذمتها المالية من أجل 

         .الملكية من عدة جوانب

 

 

 

  

__________________________________________________________ _____ 

 . 38,ص  2004حمدي باشا ,نقل الملكية العقارية ,في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام ,دار هومة ,الجزائر , -1
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 التمييز بين التأميم ونزع الملكية   ثانيا :  

 ꞉من حيث الجانب التاريخي  -1

نزع الملكية مفهوم مرتبط بصفة عامة بمفهوم الملكية الخاصة الذي يعتبر من وسائل       

فهو   بينما التأميم يعتبر مفهوم جديد, ,لى حقبة تاريخية بعيدةإتقييد حق الملكية وتعود أصوله 

 شتراكية . لإيديولوجية الإاأو  اسة ي وليد الس

 ꞉من حيث الأثر  -02

لا أنهما يختلفان من حيث أن التأميم يؤدي إلى  إ ,كلاهما في أثرهما الناقل للملكيةيتفق       

ولاتدخل المشاريع   ,لى القطاع العامإقتصادي من القطاع الخاص نقل ملكية النشاط الاا 

ية المنزوعة  بينما تدخل الأملاك العقار ,قتصادية ضمن ملكية الدومين العامالمؤممة الاا 

كما أن  ,اص بعد تخصيصها للمنفعة العموميةلى ملكية الدومين الخ إالملكية من الأفراد 

  ,عكس نزع الملكية التي يعترف بها نكار الملكية الخاصة في جوهره علىلإ التأميم طريق  

 .ن كان وسيلة لتقييدهاإو 

 ꞉من حيث الموضوع -03

بينما نزع الملكية لا   ,صاديةقت لإينصب التأميم على جميع أموال المشاريع والأنشطة ا      

 .¹لا على العقارات والحقوق العينية العقارية  إيرد 

 ꞉من حيث دفع التعويض -04

قبليا  لا أنهما يختلفان في أن نزع الملكية يتم التعويض إ ,كلاهما مقابل تعويض عادل     

   نتهاء عملية إام و ــتمإم يتم بعد ـــبينما التعويض في التأمي  ,بة القضاءويكون قابلا لرقا

 ولا يخضع لرقابة القضاء.  ,التأميم

 

 ___________________________________________________________________

والقانون الوضعي ,الطبعة الثانية  سلامية لإجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإمنذر عبد الحسين الفضل ,الوظيفة ا -1

 . 168,ص 1988,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,
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 ꞉جراءات لإمن حيث ا -05

طبقا  فالتأميم عمل قانوني يتم بناء على نص قانوني   ,ختلافا جوهرياإجراءات لإ تختلف ا     

بينما نزع الملكية   ,السيادة وعليه يعتبر من أعمال  ,من القانون المدني 678ام المادة لأحك

 داري تصدره الجهة المختصة.إمن أجل المنفعة العمومية يتم عن طريق قرار 

 حق الشفعة꞉الفرع الرابع 

دارية كالشفعة المدنية من حيث كونها عبارة عن رخصة تجيز لمن تقررت  الشفعة الاا      

لكنها تختلف عنها في كون الشفيع في الشفعة   ,الحلول محل المشتري في هذا البيعلمصلحته 

أما في الشفعة  ,لخاص ويهدف إلى تحقيق مصلحة خاصةالمدنية هو من أشخاص القانون ا

حيث   ,لتحديد الدولة والجماعات المحليةقانون العام وبافالشفيع هو أحد أشخاص ال ،داريةالاا 

دارة عندما يضع أحد الخواص ماله للبيع أن ترشح نفسها مشتريا بالأولوية بهدف  يحق للاا 

من قانون التوجيه   71طبقا لأحكام المادة ، ف¹تحقيق مصلحة عامة أو منفعة عمومية  

الشفعة بغية توفير الحاجات ذات ينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في »: العقاري 

جراء نزع  إبصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى   ,لمصلحة العامة والمنفعة العموميةا

وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق   مصالحلطبق حق الشفعة المذكور يو   ،الملكية

 . ²«التنظيم 

يز للدولة أن تأخذ والذي يج  ،³المتضمن قانون التسجيل  118وحسب نص المادة          

 تم تحويله  -ن تبين أن الأملاك التي يراد بيعها مصرح بأقل من قيمتها أ ،مكان المشتري 

 . -39جراءات الجبائية المادة لإمن قانون المالية إلى ا 20عن طريق المادة 

 

     
 ___________________________________________________________________

 . 107المرجع السابق ,ص ى طلبة , ليل-1

 ، مرجع سابق.90/25نون قاالمن  71المادة -2

 . المتضمن قانون التسجيل 1976سبتمبر  29المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  118المادة -3
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أو ردها في  ,حالات أخرى يتقرر فيها حق الشفعةوقد أضاف المشرع الجزائري        

منه   52المادة  ꞉وذلك وفقا للمواد التالية  ,التوجيه العقاري والحق في الشفعةطار قانون إ

والتي أشارت إلى حالة قانونية تتمثل في ممارسة حق الشفعة لهيئة عمومية )الديوان  

أن تمارس   من القانون نفسه تجيز للهيئة العمومية  55المادة و   للأراضي الفلاحية (الوطني 

لحاق إتنص على أراضي فلاحية من شأنها   شفعة عندما تبرم معاملات عقارية و حق ال

 . ¹ستغلال أو تحويل طبيعتها الفلاحية  ضرر بقابليتها للاا 

 تعليل الأخذ بالشفعة꞉أولا 

فلهم أن يأخذوا به   ,منوح للأشخاص الذين لهم الحق فيهدني خيار م الشفعة في القانون الم    

ذا  إنهم غير ملزمون بأي حال من الأحوال بتبرير موقفهم في حالة ما أو يتركوه , وبالتالي فاا 

ذا ماقرر الشخص العام الأخذ بالشفعة فهو ملزم فاا  ,داريةعلى خلاف الشفعة الاا  ,أرادوا ذلك

 ذي يجب أن يكون من أجل المنفعة العمومية. بتبرير وتعليل قراره ال

 الهدف من الشفعة ꞉ثانيا  

يلحق   , وذلك بدفع الضرر الذية هو حماية المصلحة الخاصة للفردهدف الشفعة المدني      

كما يمكن أن يكون الهدف من الشفعة المدنية بقاء الملكية    ,الشريك والجار بدخول أجنبي

رتفاع  إستعمالها من أجل تفادي أي إدارة إلى دارية مايدفع الاا بينما الشفعة الاا  ,²داخل العائلة 

وهذا راجع إلى اللجوء الضئيل    ,³فتلعب بذلك دورا تهديديا ووقائيا  ,غير طبيعي للأسعار

دارية بين العقار  جب أن نميز في الغرض من الشفعة الاا هذا وي  ,دارةليه من طرف الاا إ

 ꞉الفلاحي والعقار العمراني أو الحضري 

 

 

 

 ___________________________________________________________________

, ص ص  2011,,الجزائر ,دار هومة  2مجيد خلفوني ,شهر التصرفات العقارية في القانون التجاري الجزائري ,ط -1

176,175 . 

 . 242سماعين شامة ,المرجع السابق ,ص إ-2

جتهاد المحكمة العليا ومجلس إسلامية والقانون المدني الجزائري ,على ضوء أحمد خالدي ,الشفعة بين الشريعة الاا -3

 . 104,ص 2006الدولة ,الطبعة الأولى ,دار هومة ,الجزائر ,
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الهدف من هذه الشفعة المقررة للعقار الفلاحي هو تدعيم  ꞉بالنسبة للعقار الفلاحي  -01

 ، وأيضا:خدمة الأرض وحماية المستثمرة الفلاحية من خطر توسع المنشآت القاعدية

 .تطور المسثمرة الفلاحية  -

 وخاصة فئة الشباب منهم.كتساب أراضي زراعية عطاء فرصة للفلاحين باا إ -

 .¹محاربة المضاربة في سوق الأراضي الفلاحية  -

حقيق  هذه الشفعة شرعت لصالح الدولة والجماعات المحلية لت ꞉بالنسبة للعقار الحضري -02

التي  و وهذا من أجل تحقيق عمليات التهيئة والتعمير    ,حاجياتهم الحضرية العمرانية

 ꞉تهدف إلى 

 تدعيم السياسة المحلية للسكن. -

 القضاء على تدهور النسيج العمراني.  -

 وضع المشاريع الحضارية.  -

 نجازات عقارية كبرى. إ تأسيس احتياط عقاري من أجل تحقيق  -

 . السياحية والترفيهيةتطوير الخدمات  -

 ة باختلاف أنواعها. نشاء التجهيزات الجماعي إ -

 .²قتصادية  محافظة وتوسيع البرامج والأنشطة الاا ال -
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 دراج المال في الأملاك الوطنية  إأساليب ꞉المبحث الثاني 

وقد قسمنا   ,¹تتكون الأملاك الوطنية من أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة      

دراج المال في إحيث سنتناول في المطلب الأول أساليب أو آليات  هذا المبحث إلى مطلبين ,

كتساب  سثنائية لاا سنعرض فيه الطرق الاا فأما في المطلب الثاني  ك الوطنية العمومية ,الأملا

 الأملاك الوطنية الخاصة.

 دراج المال في الأملاك الوطنية العمومية  : إالمطلب الأول  

الذي  ,أنها العمل القانوني  أو الواقعيب  دراج في الأملاك الوطنية , لإيقصد بعملية ا     

 على أساس ضمه إلى نطاق الأملاك العمومية.  ء يعليه مد صفة العمومية إلى الشيترتب 

وحسب الصنف المراد ضم  ,دراجهإدراج حسب نوع الملك المراد لإوتختلف عملية ا     

 . ²صطناعية لإما أن يدرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية أو افاا  ,ليهإ هذا الملك 

لعمومية الطبيعية في  دراج المال في نطاق الأملاك اإالمطلب  وسنتناول من خلال هذا     

 صطناعية في الفرع الثاني. دراج المال في الأملاك الوطنية العمومية الاا إثم   ,الفرع الأول

 دراج المال في نطاق الأملاك العمومية الطبيعية  إ ꞉الفرع الأول

دون جهد   بفعل الطبيعة   ثوتحد  دبأنها توج تتميز الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية      

  ,لمادية الطبيعية لــــوجود الملكيتم الدمج بمجرد توافر الشروط او ,³أو عمل بشري  

ويعتبر قرارها كاشفا له وليس ، عيين الحدود الطبيعية لهذا الملكدارة على تويقتصر دور الاا 

دراج في الأملاك  أن عملية الاا  ,الأملاك الوطنية المعدل والمتمم حيث اعتبر قانون ،منشئا 

 العمومية الطبيعية تكون بتعيين الحدود.  
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دراج الأملاك الطبيعية في  ن الظواهر الطبيعية هي العامل الجوهري لاا فاا  ،وبالتالي     

من المرسوم التنفيذي   09وهذا ما أكدته المادة   نطاق الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية,

دارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة  إالذي يحدد شروط وكيفيات  12/427

وهو يثبت أن المساحات   يعد قرار ضبط الحدود القانوني تصريحيا,»  ꞉للدولة والتي تنص 

العمومية بسبب   كالأملا التي غطتها الأمواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في 

 . ¹« الظواهر الطبيعية 

 تعيين حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية  ꞉أولا

ين في هذا الصنف من ع دخال مال مإداري يقصد به إجراء إإن عملية تعيين الحدود      

ذ إ؛ حيث تقوم بموجبه السلطة المختصة بمعاينة حدود الأملاك العمومية عموما  ,الأملاك

ستثنائية تميزها عن  إتخضع أساليب تعيين حدود الأملاك العمومية على العموم إلى قواعد 

وقد كان القصد من هذه القواعد هو  ,تعيين الحدود بين الملكية الخاصةتلك المطبقة في  

 عتداءات الفردية والجماعية. لإالحفاظ على وحدة الأملاك العمومية وحمايتها ضد خطر ا 

فهي   واهر الطبيعية و الجغرافية نفسها,الأملاك العمومية عموما بفعل الظ ويتم تحديد     

التي تعني معاينة السلطة المختصة لحدود هذه   ,دارية لتعيين الحدودلإالتي تنشئها العملية ا 

الأملاك الوطنية العمومية و إن كان تحديد الأملاك العمومية البحرية الطبيعية يتم بفعل  

صطناعية البحرية  لإن تحديد الأملاك العمومية ا فاا  ,لجغرافية نفسهاظواهر الطبيعية واال

الملك ضمن  ذ يستلزم دخول إ ؛جراءات وشروط قانونية صارمة ومضبوطةلإيخضع  

الأول أن يكون محل ملكية من طرف   ,فر شرطييناصطناعية مسبقا تو لإالأملاك العمومية ا

  ,داري من طرف السلطة المختصةإوالثاني أن يكون محل تخصيص بموجب عمل  ,دارةالاا 

 لى تصنيفه. إصطناعية والذي يفضي لإالتي تعاين دمج الملك ضمن الأملاك العمومية ا

من المرسوم التنفيذي السالف الذكر والذي يحدد شروط   15إلى  8وحسب المواد من       

ن عملية تعيين حدود  فاا  ,ة للدولةوالخاصة التابعدارة وتسيير الأملاك العمومية  إوكيفيات 

نامج يضعه الوزير المختص  دارة حسب بر الأملاك العمومية البحرية الطبيعية تقوم بها الاا 

ويقتصر دورها على كشف الحدود   ,لسلطات المحلية ويسهر على تطبيقهمع ابالتشاور 

    .²الطبيعية 

________________________________________ ___________________________

دارة وتسيير  إالذي يحدد شروط وكيفيات   2012-12-16المؤرخ في 427/  12من المرسوم التنفيذي رقم   09المادة -1

 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة . 

 . 146,المرجع السابق,ص عياحمد النو-2
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وذلك بمعاينة الحد    ,ن جهة الأرض ابتداء من حد الشاطئوتقدر حدود البحر وتعاين م     

, وتعد مساحة  السنة في الظروف الجوية العادية الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال

هذا النحو جزء لا يتجزأ من الأملاك العمومية البحرية   علىالشاطئ التي تغطيها الأمواج 

 . ¹الطبيعية 

جراء المعاينة  إ وذلك بعد  ,قليمياإثبات هذه الحالة بقرار من الوالي المختص إويتم      

ة أملاك الدولة أو  دارإدارة الشؤون البحرية أو بمبادرة من إما بمبادرة من إ ،بصفة علنية 

 بمبادرة مشتركة بينهما. 

ملاك العمومية  عترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط الحدود البرية للأإذا إو      

شراف الوزير المكلف بالبحرية  إستشارية من الخبراء تحت إتؤلف لجنة   ,البحرية الطبيعية

 تخاذ القرار المناسب.إى التجارية تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي عل

تضبط الحدود بقرار وزاري   ،عتراضاتجراء المعاينة ومع انعدام الاا إنتهاء إوبعد      

 . ²مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين ووزير المالية 

وقرار ضبط الحدود هذا يحمل طابعا تصريحيا كاشفا للظواهر الطبيعية فقط وليس       

دراجها في الأملاك  إن المساحات التي غطتها الأمواج في أعلى مستواها قد تم منشئا ومثبتا أ

دارة سوى ملاحظة الظواهر وليس للاا  ,سبب الطبيعة ودون زيادة أو نقصانالعامة ب 

دراج هذه الأملاك يتم  إكما أن  ،ذ لا يمكن تمديد هذه الأملاك لأكثر من حدودها إ؛ الطبيعية

  ,دراج في الأملاك العموميةأي أن الظواهر الطبيعية تؤدي تلقائيا للاا  ؛آليا دون أي شرط

وبالتالي فتعيين الحدود هنا يأخذ  ، متداد البحر بدقةإدارة يقتصر على تحديد هنا دور الاا و 

ن , فاا تتم عملية تعيين الحدود قانونيا ذا لمإوفي حالة ما   ،شكل تقرير حالة سابقة الحدوث 

كما يمكنهم طلب   ,لتعيين الحدوددارة عن بتجاوز السلطة ضد قرار الاا للمعنيين بالأمر الط

شارة أن القرار بهذا الشكل مرتبط بالظواهر الطبيعية قابلا للتعديل  ومع الاا   ,التعويض

من قبل مشمولة في  كانت  ذا أصبحت الأملاك التي إبحيث  ،بحسب تغير هذه الظواهر

المكشوفة تدمج   الأراضين فاا  اج في أعلى مستواها,الأملاك العامة البحرية لا تغطيها الأمو 

 قانونا بعد المعاينة في الأملاك الخاصة للدولة.

نه من  فاا  ،دماجها في الأملاك الخاصةإكان المرسوم السابق ذكره لم يوضح طريقة  اذإو      

  العامة الأملاكدماج بنفس الطريقة التي تم بها تعيين حدود المنطقي أن يكون قرار الاا 

 رية. ح الب 

 
____________________ _______________________________________________

شعبان علي ,الأملاك الوطنية ,تسيير الأموال العامة للدولة ,دون طبعة ,منشورات الوطن للنشر والتوزيع ,الجزائر   -1

 . 71,70,ص ص ,2020,

 147المرجع السابق,ص   ,عيأحمد النو-2

 

 

53 



 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

مكانية حجز  إمن نفس المرسوم للوالي أثناء عملية ضبط الحدود  10قد أعطت المادة لو      

من    ابتداءمتر من الأملاك الخاصة المجاورة لحافة الشاطئ, 20شريط لا يتجاوز عرضه 

فيه عملية البناء أو أي تغيير في القطع الأرضية   تكون ,الحد المسطر للأملاك العمومية

والحصول على رخصة    ،المحجوزة مرهون بالخضوع للتنظيم المعمول به في هذا المجال

 دون المساس بالأحكام المتعلقة برخصة البناء. ,خاصة من الوالي

المادة  ن فاا  من المرسوم , 08ذ كانت حدود الشاطئ قد تم ضبطها حسب نص المادة إو      

 بتعريفها فقط.   ىمنه لم تحدد كيفية ضبط حدود محاسر البحر وطروحها واكتفت  12

وقررت المادة أن طروح البحر ومحاسره تنتمي إلى الأملاك العمومية البحرية دون       

جراءات التي جاءت  فلا مانع في هذه الحالة أن تطبق عليها الاا  تحديد كيفيات ضبط حدودها,

  من المرسوم السالف  08حدود للشاطئ المنصوص عليها في المادة في عملية ضبط ال

خاصة أنها جاءت في المرسوم تحت نفس الفقرة المتعلقة بالأملاك العمومية البحرية   ,الذكر

 . ¹الطبيعية التي تضم الشاطئ 

 تعيين حدود الأملاك الوطنية العمومية المائية  ꞉ثانيا  

سواقي والوديان والبحيرات والمستنقعات  مجاري ال تدخل ضمن هذه الأملاك,     

 والأراضي والنباتات الموجودة في ضفافها.  والرواسب المرتبطة بها, 

حينما تبلغ أقوى    لفقرة الثانية من قانون الأملاك الوطنية,ا ² 29وحسب نص المادة       

لى حد  إدون أن تصل  واها,تالمياه المتدفقة في السنة وفي الظروف الجوية العادية أعلى مس

دارتي أملاك الدولة والري أن تجريا معاينة علنية تسجل فيها  إكان لزاما على  ،الفيضان

 ملاحظات واعتراضات لمالكي الأراضي المجاورة للملكية العمومية المائية. 

قليميا قرار وضع الملكية الطبيعية  إينفذ الوالي المختص  ثر نتائج المعاينة,إوعلى      

ستشارية من الخبراء موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف  إوله أن يستعين بخبرة   ،ةالمائي 

لتضبط حدود الملكية العمومية المائية  وذلك  بالري في حالة وجود اعتراضات على قراره,

الوزير المكلف بالري والوزراء   بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية,

 . ³المعنيون  

ويكون قابلا للطعن أمام السلطات    ،ن الحدود يبلغ لكل مجاور معني بالأمروقرار تعيي      

 داري المقررة قانونا.جراءات الطعن الاا ووفقا لاا  دارية المختصة,لإالقضائية ا
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 صطناعية دراج المال في الأملاك الوطنية العمومية الاا إ ꞉الفرع الثاني 

دراج الأملاك العمومية الطبيعية والمتمثلة في  إعلى العكس من القاعدة المتبعة في      

  كفالأملا ,ةيالظواهر الطبيعية التي تشكل عاملا جوهريا في منح الملك صفة العموم 

يتم منحهما صفة العمومية بعمل قانوني كقاعدة  نسان,صطناعية التي تنشأ بتدخل الاا لإا

 عامة.

من القانون المتضمن الأملاك الوطنية المعدل    28من المادة  03الفقرة وقد نصت      

دراج  يكون الاا «꞉صطناعية ضمن الأملاك العمومية حيث نصت  والمتمم على الأملاك الاا 

صطفاف بالنسبة لطرق  صطناعية على أساس الاا في الأملاك الوطنية العمومية الاا 

ملية المقصودة بالنسبة للأملاك  المواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع الع

 . «الأخرى 

 صطفاف الاا ꞉أولا 

الغرض منه تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق   هو عمل تقوم به هيئة مختصة,     

نه من قانون الأملاك الوطنية فاا  30وانطلاقا من المادة  ،العمومية والملكيات المجاورة

꞉» صطناعية على مرحلتين هما العمومية الاا يتم تعيين حدود الأملاك الوطنية꞉ 

ويحدد عموما   ,صطفاف وله طابع تخصيصأو مخطط الاا  ꞉صطفاف المخطط العام للاا -01

 حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق. 

يبين للمجاورين حدود الطريق وحدود   وله طابع تصريحي, ꞉صطفاف الفردي  الاا -02

 أملاكهم. 

لا في الطرق العمومية الواقعة داخل  إجباريا إصطفاف طط الاا عداد مخإولا يكون      

يؤدي    ولا يمكن أن  صطفاف على الطرق الموجودة,ويعتمد مخطط الاا ،  التجمعات السكنية

 فريعه. إلى تغيير محور الطريق أو ت 

    حتجاج به على نعدام الاا إصطفاف تحت طائلة عداد مخطط الاا إ ويجب أن يخضع      

 للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به.  الغير,

 . ¹« ويجب أن تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة 

 
__________________________________________________________________________ 

 . مرجع سابق قانون ال  30المادة  -1
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 التصنيف  ꞉ثانيا  

ضفاء ملك إجراء التصنيف يعرف على أنه تصرف من السلطة المختصة يعمل على إ     

كتصنيف   ،صطناعية قليمية ضمن الأملاك العمومية الاا حدى الجماعات الاا تابع للدولة أو لاا 

أما  المواقع أو الأماكن التاريخية والطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ أو الفن,

  جراء التصنيف,إ كان عليه قبل  لغاء التصنيف فيجرد المالك وينزله ويعيد الحال إلى ماإ

 بحيث ترفع الصفة العمومية ويبقى الملك من مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة 

 ꞉نبغي أن يتوافر في الملك المطلوب من أجل تصنيفه مايلي وي     

أما بمقتضى حق سابق أو بامتلاك يتم   ,قليميةالاا  جماعاتهاأن يكون مملوكا للدولة أو لأحد  ▪

تقوم به الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت   ,هذا الغرض حسب طرق القانون العامل

 تصرفها الملك المطلوب تصنيفه. 

 لمهمة ذات منفعة عامة. مخصصا ▪

أن تهيأ العقارات المقتناة ضمن الأملاك الوطنية قبل أن تصبح جزءا من الأملاك الوطنية  ▪

 العمومية . 

 .¹أن يكون ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص لها ▪

حتى ولو أن بعض الأملاك )العقارات  غير أن التشريع في هذا المجال يشير إلى أنه,     

والمواقع التاريخية والطبيعية    ,والنصب التذكارية  وأماكن الحفريات والتنقيب ,  والمنقولات

المؤسسات الخاضعة للتنظيم   ,جال الفن والتاريخ أو علم الأثارذات الأهمية الوطنية في م

المناظر الطبيعية الخلابة   ,والوقاية من أخطار الحريق والفزعالمطبق في ميدان الأمن  

من    , المساحات المحمية( تكون محل تصنيفبلديات التي جعلتها مصنفةوالأماكن التابعة لل

لا تخضع بالضرورة إلى قواعد نظام الملكية الوطنية وتبقى   ,أجل المحافظة عليها وحمايتها

غير أنه في حالة عمل فني أو شئ يمثل فائدة  ,اضعة للتشريع الخاص المطبق عليهاخ 

سيدمج هذا الأخير في الملك العمومي   الوطنية, فمن المؤكد تصنيفه مع المجموعة ،وطنية 

ذا خاضع لنظام الملكية الوطنية  إبمجرد تصنيفه ضمن المجمع الوطني وسيجد نفسه 

 . ²العمومية 
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

 كتساب الأملاك الوطنية الخاصةستثنائية لاا الطرق الاا ꞉المطلب الثاني 

وحق    الدومين الخاص المتكون من مجموعة الأملاك غير المخصصة للمنفعة العامة,     

هو حق ملكية خاصة لا حق ملكية   ،قليمية على هذه الأملاك الخاصةالدولة أو الجماعات الاا 

فالدولة كشخص معنوي عام يمكنها أن  عليه الأمر في الأملاك العمومية ,دارية مثل ماهوإ

مثل الخواص وتباشر عليها نفس التصرفات والأعمال التي يباشرها هؤلاء   أشياءتتملك 

ى أحكام القانون العام مثل ماهو عليه الحال  وليس إل  ، تخضع إلى القانون الخاصالخواص

 في الأملاك العمومية التي تحكمها قواعد خاصة تستمد أصولها من القانون العام.

يكون  س الفرع الأول  ,طلب إلى فرعينومن خلال ماتم ذكره سابقا قسمنا هذا الم     

سنتناول  فللفرع الثاني أما بالنسبة  رادة الغير,مخصصا لاكتساب الأملاك الوطنية الخاصة باا 

 أي بقوة القانون.  ؛قتناء المجانيفيه الاا 

 رادة الغيرالأملاك الوطنية الخاصة باا كتساب إ ꞉الفرع الأول 

كتساب الملكية الخاصة بدون مقابل مالي في التبرعات والتي تكمن في  إتتمثل طرق      

 الهبة والوصية. 

 الهبات  ꞉أولا 

وهي عقد يبرم بين شخصين يسمى    الهبة من التصرفات الناقلة للملكية,꞉تعريف الهبة  -01

ويشترط فيه أن يكون سليم العقل بالغ سن تسع عشر  وهذا الذي يتبرع بماله,  الأول الواهب,

  ،وهو الذي يتبرع له بالمال  ،عليه ويسمى الثاني الموهوب له  روغير محجو  , ¹( عاما19)

ويكون ذلك   داري التابع لها,المؤسسة العمومية ذات الطابع الاا  وهو في هذه الحالة الدولة أو 

   بدون مقابل.

الهبة  »الأسرة:من قانون  ² 202وبالتالي فالهبة تمليك بلا عوض كما جاء في المادة   

القيام بالتزام يتوقف تمامها   تمليك بلا عوض ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له

 ما أن تكون صريحة أو مستترة. إ , والهبة«نجاز الشرطإعلى 

 وهي الهبة المباشرة التي تخلو من أي غموض.  ꞉أ(الهبة الصريحة  

وتكون نية التبرع فيها ظاهرة   هي الهبة التي تنشأ عن عقد غير الهبة, ꞉ب(الهبة المستترة 

 المترتب على الغير. أو وفاء الدين  براء,كالاا 
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

 أركان الهبة -02

يجاب والقبول  من قانون الأسرة الجزائري على أن الهبة تنعقد بالاا  ¹ 206تنص المادة      

جراءات الخاصة في ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والاا  وتتم بالحيازة,

ومما تقدم يتبين لنا أن للهبة أربعة  ، ختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة إذا إو  المنقولات,

 يجاب والقبول ,الحيازة ,الشكل الرسمي. الاا  ꞉ي أركان وه

 أ(الأموال التي تنصب عليها الهبة  

خضع له الهبة في  تفلا يوجد نصيب معين   للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها,     

من قانون الأسرة حيث جاء فيها   205وهذا طبقا لما جاء في المادة  القانون الجزائري,

  دينا لدى  أو  يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أو منفعة, « ꞉مايلي 

وعليه وطبقا لما جاء في المادة السابقة يجوز أن تنصب الهبة على حق الانتفاع  . «الغير 

معين ويستثنى لنفسه بطريقة   ء الموهوب لورثته بشيءنتفاع بالشيويحتفظ الواهب بحق الاا 

  777وهذا طبقا لما جاء في المادة  نتفاع به مدة حيازته,ما حيازة الشئ المتصرف فيه والاا 

 . ²من القانون المدني الجزائري

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية   689وهذا وقد جاء في المذكرة رقم      

عرفت الهبة بأنها   من قانون الأسرة التي 202نه طبقا للمادة ... فاا »  ꞉لي ماي   1995بتاريخ 

أي ملكية الرقية   ؛ن عقد الهبة يؤدي في الأصل إلى نقل حق الملكية فاا  ,تمليك بلا عوض

ذ يمكن أن يكون هذا  إ نتفاع من هذه القاعدة,ستثنى حق الاا إغير أن المشرع  وحق التمتع,

 من قانون الأسرة .  205بمفرده طبقا للمادة الحق محل لعقد الهبة 

  القبول,  ,يجابمن قانون الأسرة على أركان الهبة والتي هي الاا  206كما نصت المادة      

وهذا بصريح نص    ذا اختل أحد هذه الأركان بطلت الهبة,فاا  والشكل الرسمي, الحيازة,

اختل أحد هذه القيود بطلت الهبة "  ذا إلتي نصت على أنه "ا ³المادة نفسهاالفقرة الثانية من 

الواهب يحتفظ بملكية الرقبة فهي   أن أي  ؛نتفاع ذا كانت الهبة منصبة على حق الاا إنه لذا فاا 

نتفاع فهي مستبعدة أما الهبة الواردة على ملكية الرقبة فقط دون حق الاا  صحيحة قانونا,

    تماما.

 _____________________________________________ ______________________
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 _________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

ميز قانون الأسرة الجزائري فيما يخص الرجوع في الهبة بين الهبة     ꞉ب(الرجوع في الهبة 

 الصادرة من الوالدين والهبة الصادرة من غير الوالدين والهبة للمنفعة العامة.

حق الرجوع   من قانون الأسرة الجزائري, 211طبقا للمادة  ꞉الهبة الصادرة من الوالدين ▪

مهما كان سنهما يجوز لهما الرجوع في الهبة التي   للوالدين فقط, استثناءافيها حق مقرر 

ذ لا يجوز  إ ,روط المنصوص عليها في نفس المادةغير أن ذلك يتم وفق الش رتباها لأبنائها,

 ꞉ذا كانت هذه الأخيرة من أجل إلهما الرجوع في الهبة التي رتباها لأبنائهما 

 الموهوب له.زواج  -

 ضمان قرض أو قضاء دين.  -

تبرع أو ضاع منه أو أدخل  بأو  ,بيعب ,الموهوب له في الشيء الموهوبذا تصرف إ -

 . ¹عليه ماغير طبيعته  

  ,من قانون الأسرة 211لنص المادة  بمفهوم المخالفة  ꞉الهبة الصادرة من غير الوالدين ▪

ذلك أنها تصرف    الهبة أبدا لأي شخص,تتقرر القاعدة العامة التي تقضي بعدم الرجوع في 

صل  يجاب والقبول مرة أخرى ويح وللرجوع فيها يتوجب أن يتطابق الاا   قانوني صادر من,

على عكس   ,²وهذا يتم فقط عن طريق عقد التقابل   ,الرضا بين الواهب والموهوب له

ع فيها طبقا  الرجو فأجاز القانون الوصية التي تعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد,

 من قانون الأسرة.  192لما جاء في نص المادة 

ذا وهب شخص شيئا ما وكان ذلك بغرض تحقيق منفعة  إ ꞉الرجوع في الهبة لمنفعة عامة ▪

ن الهبات المقررة في فاا  ، وعليه  فانه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرجوع فيها, عامة,

ولصالح الدولة والمؤسسات    ,39, 19و 26اد طبقا للمو  90/30قانون الأملاك الوطنية  

 ذا كانت مخصصة للنفع إلاسيما  ,يجوز الرجوع فيها لا داري,العمومية ذات الطابع الاا 

   من قانون الأسرة حيث نصت على  ³ 212نصت عليه صراحة المادة   ماوهو  ,العام

  .«الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها  » ꞉مايلي 
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

 الوصايا  ꞉ثانيا  

البعض بأنها  وعرفها   ,ا أوجبه الموصي في ماله بعد موتههي اسم لم꞉تعريف الوصية   ▪

 .                           ¹وهي أيضا عهد خاص مضاف إلى بعد الموت  تمليك مضاف إلى مابعد الموت,

نما أحالها إلى قانون الأحوال  إو   ,ري فلم يعرفها في القانون المدنيأما المشرع الجزائ      

حوال  يسري على الوصية قانون الأ »  ꞉على أنه  ² 775حيث نصت المادة  ،الشخصية

 .«الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة بها 

حيث   , 201إلى  184نظمها المشرع في قانون الأسرة في المواد من فقد  ،وعليه      

 . «الوصية تمليك مضاف إلى مابعد الموت بطريق التبرع  » ꞉الوصية ³ 184عرفت المادة 

الموصى   الموصى به, لموصي,ا꞉برام الوصية توافر أركان هي لإيجب  ꞉أركان الوصية  ▪

 له. له ويشترط لنفاذها قبول الموصى

 سنة على الأقل .  19بالغا  ,أن يكون سليم العقليشترط ꞉أ(الموصي 

سواء كان موجودا أو منتظر الوجود كالحمل    ,كل شخص يجوز له التملك ꞉ب(الموصى له  

 بشرط أن يولد حيا. 

   يشترط أن يكون في حدود   ,جب أن يكون مالا من أموال الموصيي ꞉ج(الموصى به  

  جازة الورثة.إزاد يتوقف على  وما الثلث,

وهي تصدر على أشكال  رادة المتصرف,إصيغة التصرف هي المعبرة عن   ꞉د( الصيغة 

      مختلفة حسب طبيعة العقود والتصرفات.

 ___________________________________________________________________
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 ما إو  ,وتحرير عقد بذلكما بتصريح الموصي أمام الموثق  إ, تثبت الوصية꞉ثبات الوصية  إه(

يحول دون التصريح أمام  بحكم يؤشر على هامش أصل الملكية في حال وجود مانع قاهر 

 الموثق. 

من قانون الأسرة  185أخذ المشرع الجزائري بنص المادة  ꞉القدر الذي تنفذ به الوصية ▪

زاد على الثلث  ما  و   تكون الوصية في حدود ثلث التركة,»  ꞉حيث نصت المادة على مايلي 

 .«جازة الورثة إتتوقف على 

ذا إلا إلا وصية لوارث »  ꞉من نفس القانون والتي جاء فيها  189وكذلك نصت المادة      

 . « ¹أجازها الورثة بعد وفاة الموصي  

من قانون الأسرة للموصي بأن   190أجازت المادة ꞉الحقوق التي تجوز فيها الوصية   ▪

 أو منفعة. عينا  والتي تدخل في ملكه قبل موته, يوصي بالأموال التي يملكها,

ن للموصي الحق في أن يوصي بأي  فاا  ،من القانون المدني  777وكذلك طبقا للمادة      

سواء كانت وضعيته حصة   حق من الحقوق المالية التي تنتقل بموجب تصرف قانوني,

كما يجوز له كذلك أن   ستعمال أو سكني,إوأن يوصى بحق انتفاع أو   مفرزة أو شائعة,

براء من  والاا  ,كما له أن يوصي بمبلغ من المال ع لشخص أخر,يوصي بترتيب حق انتفا 

 كما يجوز للمؤلف أن يوصي بحق استغلال مصنفة.  أو الكفالة, الدين,

كما يجوز أن تتضمن الوصية تقسيما للتركة بين الورثة أو بتعيين طريقة للوفاء بما       

 .²على التركة من الديون 

  إلزاميةرع الجزائري في الأحكام المتعلقة بالوصية بمدى لم يتعرض المش ꞉شهر الوصية   ▪

وهذا عكس الميراث الذي ينقل ملكية العقار أو الحق  ,شهر الوصية في المحافظة العقارية

  11/ 17المعدلة بالقانون  15وهذا طبقا للمادة  العيني العقاري إلى الورثة بمجرد الوفاة,

عداد مسح الأراضي العام وتأسيس  لمتعلق باا ا³  74-75المتضمن قانون المالية من الأمر 

...غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري  »السجل العقاري والتي جاء فيها مايلي 

   .«مفعوله من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية  
 ___________________________________________________________________
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 يات تكوين الأملاك الوطنية _________________ آل꞉الفصل الثاني 

من هنا ذهب بعض الفقه إلى الأخذ بحكم الميراث في هذا الصدد والقول بأن الوصية  و     

تنقل ملكية العقار الموصي به إلى الموصى له بمجرد وفاة الموصي من دون حاجة إلى 

 شهرها.

على اعتبار أن الميراث  غير أن هذا القياس في نظرنا غير منطقي وليس في محله,     

ذا إو   ،على عكس الوصية التي تعتبر تصرفا قانونيا  واقعة مادية قانونية,كمصدر للحق هو  

عتبارها تصرفا قانونيا ناقلا للملكية على  كان هناك مجال للقياس فيجب أن تقاس الوصية باا 

  ،لا بالشهرإوتأخذ حكمه من عدم انتقال الملكية   التصرفات القانونية الأخرى كالعقد مثلا,

ينص بنص خاص على  وأن  ،شرع الجزائري تدارك هذا الوضعومن هنا يتوجب على الم

مما يؤدي إلى   مادام هذا الأمر سيحقق مصلحة للموصي وللغير,  ,وجوب شهر الوصية

هذا وتثبت الوصية بتصريح من الموصي أمام الموثق وتحرير عقد   ,¹استقرار المعاملات 

وهوا ما تضمنته المادة   وفي حالة وجود مانع تثبت بحكم على هامش أصل الملكية بذلك,

 من قانون الأسرة الجزائري .  ² 191
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 الوطنية _________________ آليات تكوين الأملاك  ꞉الفصل الثاني 

 قتناء المجاني )بقوة القانون(الاا ꞉الفرع الثاني 

ضافة إلى الهبات والوصايا التي تقدم للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع بالاا      

في الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا   تتمثل ، تكتسب الدولة أملاكا عقارية خاصةداريالاا 

 صاحب لها والتركات التي لا وارث لها.

 الأملاك الشاغرة والتركات المهملة  ꞉أولا

إن الدولة هي الوحيدة المخول لها الحصول على التركات المهملة والأملاك الشاغرة وقد    

لاك الشاغرة والأملاك  تعتبر ملكا للدولة الأم على أن المدنيمن القانون  773نصت المادة 

  تهمل تركتهم, و التي لا صاحب لها وكذا أملاك الأشخاص الذي يموتون بدون ترك وارث 

المتضمن  ¹ 88/63شارة في هذا المجال أن مفهوم الشغور على حسب المرسوم ويجب الاا 

ستقلال  تشريع الأملاك الشاغرة الذي من خلاله تم التصريح بشغور عدة أملاك فترة الاا 

ثر الذهاب المكثف والسريع للأوروبيين أين آلت إوعلى   قتصاد الوطني,حماية الاا بهدف  

المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولة والذي لا  ²  66/102الملكية للدولة بموجب الأمر 

جراءات الجديدة المنصوص عليها في  لا بمقتضى الاا إ ,قت الحاليو نجد له تطبيق في ال

مفهوم آخر للأملاك الشاغرة     فالمشرع لم يعط؛ الوطنية ومرسومه التطبيقيلأملاك قانون ا

كتفى بالتصريح بأن كل الأملاك الشاغرة التي لا مالك لها وتلك  إالتي لا مالك لها بل 

التركات المهملة ملك للدولة والتي لها   و أ  المملوكة للأشخاص الهالكين بدون ترك وارث,

 . ³ك الحق في المطالبة بهذه الأملا

جراء مسبق لأخذها وهو ما أكدته  إلا بعد إتذهب هذه الأملاك مباشرة إلى الدولة  لا     

 دارية وأخرى قضائية. إمن شروط  لذلك فلابد المواد الخاصة بقانون الأملاك الوطنية,

 

 

 

 ___________________________________________________________________

 ,المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة. 1963مارس  18خ في المؤر  63/ 88المرسوم -1

 . 36,المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة ,جريدة رسمية ,رقم 1966ماي 06,المؤرخ في  102-66الأمر -2

 مرجع سابق. ,المدنيمن القانون 773المادة -3
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 _________________ آليات تكوين الأملاك الوطنية ꞉الفصل الثاني 

 الشروط القضائية  -01

تقوم الدولة بالمطالبة    ،علان الخاص بالبحث عن الورثة المحتملينبعد نشر الاا      

ويطلب الوالي  بالحصول على حكم تصريحي أمام الجهات القضائية المختصة بالوفاة عمليا,

دارة أملاك  الأول يسمح لاا  ,متتاليينختصة الحصول على قرارين من الجهات القضائية الم

 الثاني يسمح لها بالتسليم النهائي للتركة.  و  الدولة بتسيير التركة مؤقتا,

 الأملاك الشاغرة التي لا صاحب لها .   -

 أملاك الأشخاص المتوفين بدون ترك ورثة .  -

 . ¹أملاك الأشخاص الذين يتخلون عن حقوقهم في التركة   -

 دارية الشروط الاا -02

ينبغي    ،ليها بصفة نهائيةإلتمكين الدولة والجماعات المحلية من تحويل هذه الأملاك      

جراء تحقيق وتحري وتقصي معمق للبحث عن الورثة المحتملين عن  دارة القيام باا على الاا 

علان في الصفحات والجرائد اليومية والملصقات والذي من خلاله تطلب  طريق النشر والاا 

دارة إجراء عن طريق يتم هذا الاا  ،الورثة المحتملين الظهور والتعريف بأنفسهم دارة من الاا 

 . ²أملاك الدولة أو المصالح الولائية الأخرى 

 صاحب لها  الأملاك التي لا꞉ثانيا  

وتضم إلى الأملاك   أو التي لا مالك لها للدولة, تؤول الأملاك التي لا صاحب لها,     

ن الأملاك الوطنية  من قانو  48.18.39اء في المواد ماج  وهذا  ,الوطنية الخاصة للدولة

من القانون المدني الجزائري   773واستنادا كذلك لما جاء في المادة   ,المذكور 90/30

ن العقارات ملك الأشخاص المفقودين  فاا  المذكور, 91/454من المرسوم  92وطبقا للمادة 

يكون للدولة  ,من قانون الأسرة  111-109المدني و من القانون   31حسب مفهوم المواد 

أو   هؤلاءلاء عليها وهذا برفع دعوى أمام القضاء المختص للحكم بفقدان ي ستالحق في الاا 

 ,³الأسرة من قانون 111وعلى غرار ذلك تتخذ التدابير المقررة في المادة  غيابهم, 

والمتمثلة في تعيين مقدم لتسيير هذه الأملاك والسلطات التي لا تختلف عن سلطات الوصي 

 الذي يتصرف كأنه ولي. 

_________________________________________ ____ ______________________

 ,مرجع سابق. 90/30من القانون  51المادة -1

 . 98آسيا حميدوش ,مرجع سابق ,ص -2

 . ،مرجع سابق 11/ 84من القانون  111المادة -3
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   آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________꞉الفصل الثاني 

دارة السيدة طبقا للمادة  إدارة أملاك الدولة أن تدير الأموال المفقودة إويتوجب على      

من   124ة همال طبقا للمادإعن كل تفريط أو   تتساءلمن قانون الأسرة كما   100و 95

دارة القيام بالتصرفات الواردة  و إن أرادت الاا  , ¹القانون المدني الجزائري المعدلة والمتممة

يجارات العقارية كما في التصرفات الناقلة للملكية وكذا الاا  ،من قانون الأسرة 88في المادة 

ن القانون فاا  ,التصرفات متضمنة في حكم الفقدان سنوات و إن كانت هذه 03لمدة أكثر من  

وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع   جرائها,يخولها الرجوع إلى القاضي للترخيص لها باا 

نتظار التي يحدد القاضي نقضاء الآجال المخصصة للتحري والاا إختصاصاتها العادية وبعد إ

صدار إبة الجهة القضائية المختصة طبقا للقانون يحق للدولة ممثلة في شخص الوالي مطال

القاضي  هذا وترفع الدعوى في الآجال التي يحددها الحكم بثبوت موت المفقود أوالغائب,

المفقود يكون بعد انقضاء المدة أو الميعاد المقررة في المادة  في حكم الفقد وحكم الموت 

في الحروب   يجوز الحكم بموت المفقود» ꞉من قانون الأسرة والتي جاء فيها  113

سثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة والحالات الاا 

 .    «يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات 

صدار حكم موت المفقود نهائيا  وباا  ويبدأ حساب الميعاد من تاريخ نشر الحكم بالفقد,     

ستلام هذه الأموال طبقا لما سنراه في التركات التي لا  إاءات الحراسة وتتم عملية جرإتطبق 

ن تركته تؤول إلى الدولة طبقا لما جاء في المواد  ذا لم يكن للمفقود وارث فاا فاا   وارث لها,

وتجدر    من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم, 39والمادة  454  /91من المرسوم  92

لا بعد خصم قيمة ديون المفقود منها إن وجدت  إشارة إلى أن التركة لا تؤول إلى الدولة الاا 

وفي حالة  من قانون الأسرة,180كما تنفذ وصاياه وذلك طبقا لما جاء في المادة   له ديون,

سترجاع  إيحق له  ذا تم الحكم بموت المفقود ثم ظهر بعد ذلك المتوفي حكما من جديد,إما 

لا بعد  إلا يورث المفقود ولا تقسم أمواله » ꞉ 115حيث نصت المادة   أو قيمة,أملاكه عينا 

  و حيا يسترجع مابقي عينا من أمواله أ ظهورهوفي حالة رجوعه أو   صدور الحكم بموته, 

 . «بيع منها  قيمة ما

 

 

 ___________________________________________________________________

التي جاء فيها "كل فعل   44,ج .ر  2005جويلية   10المؤرخ في 05/10المعدلة والمتممة ,طبقا للقانون  124المادة -1

 بخطئه ,ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض".  الشخصأيا كان يرتكبه 
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 آليات تكوين الأملاك الوطنية _________________ ꞉الفصل الثاني 

والمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته أو موته ولا يعتبر       

أما الغائب فهو الشخص الذي منعته   من قانون الأسرة الجزائري, 109طبقا للمادة  مفقودا

  ،دارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة إأو  قامتهإظروف قاهرة من الرجوع إلى محل 

وعليه   من قانون الأسرة, 110سبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود طبقا للمادة ت و 

فالأحكام المذكورة سابقا تطبق على كل من المفقود والغائب مادام القانون قد جعل الغائب  

 . ¹في حكم المفقود وفقا للشروط المذكورة سابقا 

 الحطام والكنوز ꞉ثالثا  

تعتبر حطاما كل    ،من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم  55بمفهوم المادة   ꞉الحطام ●

 . ²وكذا التي يكون مالكها مجهولا    المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان,الأشياء أو القيم 

رادية  إذا أن نعتبر حطاما الأشياء أو القيم التي تخلى عنها المالك بطريقة لا إويمكن لنا      

تسلم السيارات الموضوعة في حظائر   و  )الأشياء الضائعة أو المهملة من طرف المالك ( 

دارة أملاك  الدولة من أجل بيعها وصب نتائج البيع لفائدة إا ملاكها إلى الحجز والتي يتركه

 الخزينة العمومية. 

يباع من طرف مصالح الدولة ويفرغ النتائج في الخزينة   يعتبر الحطام ملكا للدولة,     

 .  ³لايوما كام 366سترجاع لفائدة المالك مدة ويبقى الأجل المحدد لاا   العمومية,

كما هو الشأن بالنسبة للأموال المودعة أو    ،إن القيم المنقولة الأخرى التابعة للحطام     

لتزامات إوكذلك الفوائد المترتبة عن  الحسابات الجارية المودعة لدى الحسابات البنكية,

المتعاقدين للدولة اتجاه الخواص والغير مطالب بها والتي بلغت التقادم المسقط طبقا لما جاء 

متلاكها من  إوالتي حددت كيفية  12/427من المرسوم التنفيذي 163الى162ي المواد ف

 طرف الدولة. 

 ___________________________________________________________________

 ،مرجع سابق.84/11من القانون  180-115-110-109المواد  -1

 ،مرجع سابق . 90/30من القانون  55المادة -2

 من القانون نفسه.  56دة الما-3
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  من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم, 57ماجاء في المادة  حسب  ꞉الكنوز ●    

  الصدفة,كتشافها أو العثور عليها بمحض إيعتبر كنزا كل شئ أو قيمة مخفية أومدفونة تم 

 ولا يمكن لأحد أن يثبت ملكيته. 

ذا كان القانون قد اعترف بأحقية الدولة في الحصول على ملكية هذه الكنوز المعثور  إ     

نه  فاا  , 90/30من قانون   58جاءت به المادة   وهو ما عليها في توابع الأملاك الوطنية,

الكنوز المكتشفة في الأملاك   على العكس من ذلك لم يقم القانون بتكريس هاته الملكية على

 .¹ن الكنز المعثور عليه ليس بالضرورة ملك الدولة وعليه فاا  ذات الملكية الخاصة,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________
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 الفصل الثاني____________________________ خلاصـــة  

وتتكون من الأملاك العموميـــة  تعتبر الملكية العامة ملكا للمجموعة الوطنية,       

زدواجية الأملاك  إالذي أقر بمبدأ  30/ 90وهذا ما تضمنه قانون الأملاك الوطنية  والخاصة,

ة العموميــــــة والملكية الوطنية  حيث فرق بين الملكية الوطني   المنصوص عليه في الدستور,

بأن الأمــــــــــــلاك العمومية لا يمكن أن   90/30من القانون  03وبينت المادة  ،الخاصة

أما الأمـــــلاك الوطنية الخاصة تؤدي وظيفة   تكون ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها,

تخضع لنظام قانوني مختلط بين  فهي   ،الأخيرة تتميز بطابع خــــاص وهذه  متلاكية ومالية,إ

 القانون الخاص والقانون العام .

  الدولة,على طرق عديدة لتكوين الأملاك العقارية الخاصة لفائدة  30/ 90نص القانون        

وذلك باستعمال الطرق العامة المنصوص عليها في القانون المـــــــــــــــدني أو باستعمال  

نون العام والتي تظهر خلالها بمظهر صاحبـــــــــة السلطة  القاواردة في طرق استثنائية  

 العامة.

  كتساب بمقابل مالي,لإطرق ا   فإنها تنحصر في نوعين, ،فالبنسبة للطرق العادية       

أي أنها لا   ؛أي مجانية, فتتعامل الدولة بطريقة عادية ؛كتساب بدون مقابل ماليلإ وطرق ا

رادة في تعاملها لإوالسيادة لكونها تخضع لمبدأ سلطان اتظهر بمظهر السلطة العامة 

ضرار التصرف إحترام مبدأ عــــــدم  إ بالتراضي مع أحد أشخاص الفانون الخاص مع 

 بمصالح الدولة.

دارة لإشراف فيها لإفعملية شراء العقارات والحقوق العينية العقارية أو كلت سلطة ا       

   مكرر من قانون الأملاك   91طبقا لأحكام المادة  بتقديم رأيها وجوبادولة الأملاك ال

        جــراءات تحريرإتمام إوتحديد القيمة التجارية للعقار موضوع الشراء و  الوطنية ,

 وذلك بصفتها الثنائية خبير وموثق الدولة. عقد الشراء,

انون  من ق 92فإنها تخضع لأحكام المادة  ،أما فيما يخص عملية تبادل العقارات       

جراءات  والمراحل التي  لإ حيث نصت على ا 427-12الأملاك الوطنية وأحكام المرسوم 

وتجسد بعقد تبـــــــادل يمكن أن   تمر بها عملية التبادل بحسب الجهة الطالبة أو المبادرة,

 ذا ما أشترط صاحب الـــــملك العقاري ذلك.إداري أو شكل عقد توثيقي إيأخذ شكل عقد 
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 خلاصـــة الفصل الثاني ____________________________ 

 

على أنها سبب من   30/ 90من القانون  26وبالنسبة للحيازة والتقادم نصت المادة        

ليها فقـــــط دون التطرق أو  إشارة لإغير أن المادة أكتفت با  ،كتساب الملكية العقاريةإأسباب 

تباع من طرف الأشخــاص المعنوية العامة  لإ اجراءات الواجبة لإ على الكيفيات وا النص

لى الشـــــــروط المنصوص عليها ضمن  إمما يستوجب الرجـــــــوع  كتساب,لإقرار هذا الإ

 القواعد العامة في القانون المدني بما يتلائم مع صفــــــــة الشخص المعنوي العام. 

لاك تابعة للخواص متبعة في ذلك  هذا وتقوم الدولة من أجل تحقيق النفع العام بنزع أم       

جراءات قانونية محددة للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعــــــــة العمومية وهذا إ

والذي جــــــــاء مكرسا للقواعد التي    1991/ 04/ 27الصادر بتاريخ  11/ 91في قانون 

تدخل الأملاك العقارية  و  حددها الدستور لاسيما فكرة التعويض القبلي العادل والنصــف,

فراغ المشروع الذي إوهذا قبل  المنزوعة مباشرة ضمن الملكية العقارية الخاصة للدولــة,

 من أجله تمت عملية نزع الملكية في قالب النفــــع العام وكذا تهيئته. 

أو   كما تعتبر الشفعة التي تمارسها الدولة سواء على الأراضي الفلاحيــــــــــة       

غير أن   كتساب هذه الأملاك,لإقابلة للتعمير كذلك طريقا هاما الراضي العمرانية أو الأ

ستثنائية تكسب الدولة الملكية العقارية الخاصة بطريق القانون  إالمشرع نص عليها كطريقة 

تبقى بذلك هــذه الأخيرة مجرد  ف الإجراء، هذا لا أنه لم ينظمإ ، وتخضع لأحكامه  العام,

 دارة,لإن كان له بعض النقاط التي تخــص اإنها طريق مدني بحت و وسيلة مذكورة لأ

 أحكام الشريعة هي التي تطبق في هذا الشأن. ف

فهناك أملاك طبيعيــــة وهناك  ،أما بشأن الأملاك الوطنية العمومية من حيث طبيعتها        

 صطناعية.إأملاك وطنية 

يمكن أن تمارس حق ملكية مدنية   من كل ماسبق يتبين أن الدولة على غرار الأفراد,       

  لكنـــها رغم ذلك تكـــون خاضعة لنظام قــــانوني مختلط, على الأملاك التي تحوزها,

 يجمع في طياته بين أحكام القانون الخاص وأحكام القانون العام .
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 خاتمـــــــــــــــــة________________________________ 

حاولنا من    والتي تناولنا فيها الأملاك الوطنية وآليــــــات تكوينها, هذه الدراسة,ختاما ل       

وما يميزها عن غيرها  لى مفهوم الأملاك الوطنية وذكر أبرز خصائصهاإخلالها التطرق 

 من الأملاك الأخرى. 

حيث قسمت الأملاك    , 30/ 90عتمدنا في دراستنا قانون الأملاك الوطنية إد وق       

هذا الأخير فصل طرق تكوين الأملاك   الوطنية بين أملاك وطنية عمومية وأخرى خاصة,

 المال في نطاق الأملاك الوطنية. إدراجكما تطرق لعملية   الوطنية بنوعيها,

 ꞉ ما يليفيالتي نوجزها  النتائجومن خلال ماسبق ذكره يمكن الخروج ببعض       

أو   ما بحكم طبيعتها,إ _الأملاك الوطنية العامة لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة,

 الغرض المخصصة لأجله.

ومما يجعلها أكثر أهمية أنها   قتصاد الوطني, لإ_ للأملاك الوطنية الخاصة أهمية كبرى في ا

 قتصاد الدولة.إؤدي وظيفة امتلاكية ومالية تهدف لنمو ت 

كتساب الأملاك الوطنية  إالمتضمن قانون الأملاك الوطنية طرق  90/30_ نظم القانون 

ومثال ذلك الهبات والوصايا التي لا تقبل من   الخاصة وفق النظام القانوني الذي يحكمها,

 لا بعد موافقة وزير المالية. إدارة لإطرف ا

من القانون    26رف على طرق تكوين الأملاك الوطنية وذلك من خلال نص المادة _ التع

 ما بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة. إتتكون فهي   ,30/ 90

  متلاكالاا وهذا  ،تها المحليةا_ الأملاك الوطنية هي الأملاك التي تكون ملك الدولة أو جماع

 . الأملاك أو بطريق قانونيما باكتمال الظواهر الطبيعية لهذه إيكون 

_ المشرع ضبط عملية دخول المال في نطاق الأملاك الوطنية وفق القانون الساري 

 جراء وتنظيم هذه الأملاك . لإلى تحديد الجهة المخولة لهذا اإضافة لإبا المفعول,

 ꞉هي كالأتيف ضرورية  ى أنهاالتي نر المقترحاتأما        

علام الهادف في لإوذلك من خلال استغلال ا ،هور _ العمل على رفع الوعي لدى الجم

وتحسيسه بأهمية هذه الأملاك وقيمتها وضرورة المحافظة عليها    وتعريفه, توعيته, 

 فالكل يساهم في الحفاظ عليها طبقا لما أقره الدستور والقانون.  وحمايتها,
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 . أبحاث أكثر   و   هتمام أكبرإلى إ_ التركيز على موضوع الأملاك الوطنية لأنه يحتاج 

          ليتمكــــن من عمليـــة _ العمل على توفير المناخ المناسب للباحث الجزائري,

 الأملاك الوطنية. بداع ,والبحث في مجال موضوع لإا

عداد وتكوين المتخصصين في المجال العقاري لا سيما فيما يتعلق الأمر بالجانب  إ_ 

 القانوني والعملي. 

 طلاع عليها.لإ _ تحيين القوانين المنظمة للأملاك الوطنية وجمعها ليسهل ا

 والدقيق لمكونات الأملاك الوطنية.  حصاء الشامللإ _ العمل على ا

 ات المحلية في الحفاظ على الأملاك الوطنية. _ تعزيز دور الجماع

  ، خاصة من حيثكل المعطيات الجديدة ورقمنهعتماد على الوسائل الحديثة لحفظ  لإ_ ا

 آليات تكوينها. وتنظيم الأملاك الوطنية 

بحيث تتمتع كل   _ الفصل بين النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم الأملاك الوطنية,

 .بها العمومية والأملاك الوطنية الخاصة بنظام قانوني خاصطنية  من الأملاك الو 

بعيدا عن تلك التعريفات التي جاء بها و تعريف مستقل للأملاك الوطنية الخاصة  وضع_ 

والتي كانت كلها تعريفات للأملاك الوطنية    , 90/ 30المشرع في قانون الأملاك الوطنية 

 يجاد تعريف للأملاك الوطنية الخاصة,إنقترح لذا  الخاصة مقارنة بالأملاك الوطنية العامة,

كتعريفها بأنها مجموع الأملاك أو الأموال التي تدخل ضمن  ؛ مكوناتها وعناصرها  حيثمن 

متلاكية  لإالدومين الخاص للدولة والتي تؤدي على غرار الأملاك الخاصة الوظيفة ا

 والمالية.
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 ملخـــــــــــــص_________________________________ 

وتتكون من   , العامة هي ملك للمجموعة الوطنية رأينا من خلال هذا البحث الملكيةلقد 

المؤرخ في   30/ 90الأملاك العمومية والخاصة وهذا ما تضمنه قانون الأملاك الوطنية 

     الذي أقر مبــدأ ازدواجية الأملاك المنصوص عليـــه في  1990/ 12/ 01

وبينت   ,لخاصةلعمومية والملكية الوطنية احيث فرق بين الملكية الوطنية ا ,الــــدستور
ملكية خاصة   بأن الأملاك العمومية لا يمكن أن تكون  30/ 90المادة الثالثة من القانون

      متلاكية إأما الأملاك الوطنية الخاصة تؤدي وظيفة  , بحكم طبيعتها وغرضها
ين القانون  وهذه الأخيرة تتميز بطابع خاص فهي تخضع لنظام قانوني مختلط ب  ,ومالية

على طرق عديدة لتكوين الأملاك    30/ 90فقد نص القانون  ,العام الخاص والقانون

باستعمال الطرق العامة المنصوص عليها في  , وذلك العقارية الخاصة لفائدة الدولة
ستثنائية بالقانون العام والتي تظهر من خلالها  إستعمال طرق القانون المدني أو باا 

 بمظهر صاحبة السلطة العامة .

Summary 

Public ownership is the property of the national group and consists 
of public and private property ,and included in National Property Law 
90/30 of 01/12/1990,which approved the principle of property 
duplication stipulated in the Constitution ,where adifterence 
between public national ownership and national private ownership 
and the third urticle of the Law 90/30 states that public property 
cunnot be private property by virtue of its nature or purpose .Asfor 
private national property,it perfroms a proprietary and financial 
function ,and the latter is ch aracterized by a special character ,asit is 
subjeet to a mixed legal system between private law and public law, 
law 90/30 stipulates that there are many ways to create private real 
estate for the benefit of countries the latter is characterized by a 
special character ,as it is subject to a mixed legal system between 
private law and public law, law 90/30 provides for many ways to 
create private real property for the benefit of the state ,by using the 
general meyhods stipulated in the civil law or by using exceptional 
methods in the public law that apprar during which the appearance 
of the owner of public authority. 



 


